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  مقدمة

العدالة الجنائية تقتضي معاقبة المجرمين، فإنها تقتضي أيضا الحفاظ على  لما كانت

، يعتبر مفتاح العدالة الحقيقة القضائيةا لا شك أن الوصول إلى ممّ و حقوقهم، و  حريات الأفراد

إلا أن تلك  الحياة،معها دعائم  يثما إستقامت موازين هذه العدالة إستقامتفح ،)1⁽الجنائية

بها الدعوى العمومية  تمرّ  إنما هناك عدة مراحليمكن الوصول إليها دفعة واحدة، و لا  الحقيقة

مبدأ التدرج في معرفة "تتكامل وسائل إثباتها وفقا لما يطلق عليه تى تتضح ملامحها و ح

   .)2⁽"الحقيقة

 العقاب تيفاء حق الدولة في توقيعسإوسيلة قانونية للموازنة بين  عتبارهاإبو  هذه الدعوى

الإجراءات تختلف من حيث  منبمجموعة  تمرّ  نجدها ،مصلحة الفرد في ضمان براءتهوبين 

 مقدمة التحقيق القضائي بوجه عام ستدلالية تعتبرإ إجراءات تمهيدية أو نجدحيث  ،طبيعتها

  .قضاة الحكم تدخل في إطار التحقيق القضائيقضائية يقوم بها قضاة التحقيق و  إجراءاتو 

ختصاص يعود الإ، )3⁽"بالمرحلة شبه القضائية"المرحلة التمهيدية أو كما يصطلح عليها 

الصلاحيات ات و ختصاصالإ نله القانون العديد مخوّ  الذييها لجهاز الضبطية القضائية ف

 ةالأدلوجمع  التحريمن ورائها إلى البحث و  يهدفمنها صلاحيات عادية ، خلال هذه المرحلة

أخرى صلاحيات ، و دالأفرا تحرياو  ها، أي أنها بعيدة تماما عن حقوقمرتكبيعن الجرائم و 

ل أصلا للهيئات وّ خعتبارها إجراءات قضائية تإ ىستثنائية يباشرها ضباط الشرطة القضائية علإ

الظاهرة الإجرامية  هاتفرض لأنها صلاحيات الحريات الفردية للأشخاص، سمالقضائية، فت

  .المستخدمة فيهاور الأساليب طتو 

                                                           
، 1980 رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في مرحلة ما قبل المحاكمة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، مصر،/ د -⁾⁽1

 .23ص
ماجستير، فرع قانون جنائي، كلية الحقوق، ، رسالة )نةدراسة مقار (التوقيف للنظر في التشريع الجزائري  عز الدين طباش، -⁾⁽2

 .6ص ،2004-2003جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
تلك المرحلة التي تسبق إجراءات التحقيق و المحاكمة وتتمثل في : يجدر الإشارة أن المرحلة شبه القضائية يقصد بها -⁾⁽3

الجزائية، الطبعة الرابعة، دار  تعبد أوهايبية، شرح قانون الإجراءا/ د: مرحلة جمع الإستدلالات، الإمتثال والتحقيق، نقلا عن

   . 191، ص2013 هومة للطباعة والنشر، الجزائر،
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صلة بأحد الحقوق الأساسية  اتبالغة كونها ذ ةنظرا لما تكتسيه هذه المرحلة من أهمي

الصلاحيات الممنوحة لجهاز  ن أغلب قوانين الدول قد نظمتأد نج ي حريته،هو  ألاللإنسان 

عنها ذلك بوضعها في أطر قانونية لا يجوز الخروج و التمهيدي لقضائية أثناء البحث الضبطية ا

  .حقوق الإنسان حترامإبدافع ضمان ممارستها في ظل 

صلاحيات قد تمس بحرية الأفراد منها التوقيف ال أحيانا بعض خوّلت لهم مرحلةها أن إلا

ت المشتبه فيه بغرض الحصول على إعترافا وذلك بإستخدام أساليب غير مشروعة للنظر،

       .ا بالسلامته الجسديةمساس يعد ، ممّاالموقوف للنظر

كشف في مجال تقصي الحقيقة و  التوقيف للنظر إجراء هايللخطورة التي يكتس نظرا

في عمل  )تتمثل في ضباط الشرطة القضائية(يةأجهزة قوّ  بإشراكذلك و  ،ملابسات الجريمة

 عدم المساس بهاوحريات الأفراد و  حماية حقوقو  ،الجرائم الجهات القضائية في سبيل مكافحة

  . )1⁽"البراءة الإنسان في الأصل˝عتبار أنإعلى 

التوقيف  الأولى أن ،زاويتين منوقيف للنظر أهمية دراستنا لموضوع الت كمنمن هنا ت

ستدعيها حسن يالتي  التمهيدي مختلفة من التحقيقإجراء يتعلق بأخطر المراحل ال يعد للنظر

التي كرستها  الإنسانهو إجراء لصيق بحقوق ف والثانية ،الإجراءهذا خاذ تّ إسير العدالة ب

 التوقيف للنظرأن  بحيث ،)2⁽نلية بهدف ضمان حماية حقوق الإنساتفاقيات الدو لإاو  الإعلانات

البحث  ضروراتوذلك ل ،يهالمشتبه ف حتجازإ ته الضرورة العملية التي تستدعيفرض إجراء عدي

  .رالفردية للموقوف للنظعلى الحرية خطيرا  اعتداءإ يشكل إلا أنه إجراء ،والتحري عن الجرائم

  :هذا الموضوعختيار إالأسباب التي دفعتنا إلى كان من بين أهم و  

من جهة و  جهة،التحري هذا من و  البحث مرحلةهام في و  يعد إجراء ضروري التوقيف للنظر -

   .فيه الموقوف للنظرس بحرية المشتبه من مسا فيهخطير جدا لما  أخرى يعتبر إجراء

                                                           
،أطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة( محمد مصباح محمد، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة/د -⁾⁽1

 .7ص مصر، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،
، المؤرخ في )3- د(ألف  217، أعتمد ونشر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -⁾⁽2

     http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf: ، منشور على الموقع الإلكتروني التالي1948ديسمبر  23
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مؤخرا بشأن انون الإجراءات الجزائية التغيرات التي أدخلها المشرع الجزائري في قالتعديلات و  -

  .المستجدات الحديثةالموضوع مسايرا بذلك للتطورات و  هذا

كذا حول الحقوق الممنوحة و  ،ار في الكثير من المناسبات حول هذا الإجراءثالنقاش الذي  -

  .للمشتبه فيه الموقوف للنظر

الحماية القانونية التي توفرها القوانين الوضعية للفرد الموقوف للنظر في ظل معرفة مقدار  -

  .التجاوزات التي تباشرها الضبطية القضائية في حق المشتبه فيه الموقوف للنظر

  الإلمام بجزئيات هذا الإجراء ةمحاول هو، هدفنا من وراء دراستنا لهذا الموضوع 

 وحقوق الموقوف ت حماية الحرية الفرديةبين مقتضيا قفيتمحيص جهود المشرع الجزائري للتو و 

يق تحقأي  ،ىمن جهة أخر  وتبيان خيوط الجريمة كشف عن الحقيقةال رةضرو و  ،من جهة

العقاب  توقيع  سعيها للكشف عن الحقيقة بإقرار سلطتها فيو  مصلحة الدولة في حماية أمنها

حريات الأفراد عن بضمان وذلك حماية مصالح الأفراد  ذلك في مقابل ،مضحية بحريات الأفراد

الضمانات القانونية للمشتبه فيه  من توفير أكبر قدرإلزام ضباط الشرطة القضائية ب طريق

في سبيل  حماية له الأمر الذي يشكل ،الشخصية هتحريل حمايةتدعيما لحقوقه و  الموقوف للنظر

لة و احمعليها قانونا، و  نصوصالموقوف للنظر المكذا بيان حقوق و  إرساء دعائم دولة القانون

مدى الإقرار فعلا بهذه و  ،ريالموجودة في هذا الإجراء من الجانب النظ لنواقصز اإبرا

  .الضمانات المقررة للموقوف من قبل ضباط  الشرطة القضائية أثناء ممارسة هذا الإجراء

  :مفادها رتأينا طرح إشكاليةإسبيل معالجة موضوع دراستنا هذه  ففي

مقتضيات التحقيق التمهيدي من ل إجراء التوقيف للنظر كضرورةتخاذ مدى التوفيق بين إ ما

  من جهة أخرى؟  الموقوف حريات حقوق و بين ضماناتو  ،جهة

هج منلتبعنا اإ ،الإجابة عن الإشكالية المطروحةأجل دراسة الموضوع دراسة وافية و من 

عرض المفاهيم ا يساعدنا على سرد و الموضوع، ممّ  ذلك حسب ما تقتضيه طبيعةو  ،الوصفي

ج ستخدامنا للمنهإة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى شرح المصطلحات المتعلقو  ،المختلفة

انون سواء من قهذا الموضوع، ل نظمةالمالقانونية  نصوصالتحليلي عند دراستنا بعض ال

التعليق عليها لتوضيح العلاقة من خلال تحليلها و  ،من قانون العقوباتأو الإجراءات الجزائية 
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بين حماية و  من جهة، التحقيق التمهيدي للنظر كضرورة لمتطلبات الفعلية بين إجراء التوقيف

من لا تظهر إلا ضمان حريته الفردية من جهة أخرى، لأن هذه العلاقة و  للنظر حقوق الموقوف

  .القانونية صوصلنل لتحليليةخلال القراءة ا

من  ،نتناول في الفصل الأول ماهية التوقيف للنظر ن؛رتأينا تقسيم دراستنا إلى فصليوإ 

 نطاق تطبيقتناولنا فيه  الثاني بينما ،ستعرضنا فيه مفهوم التوقيف للنظرإالأول  :خلال مبحثين

 رة للموقوف للنظرقانونية المقرّ ا الفصل الثاني فخصصناه لدراسة الضمانات الأمّ  .جراءالإ هذا

وخصصنا  ،حددنا في الأول حقوق الموقوف للنظر :مبحثينفي ا أيض هجزاء مخالفتها، تناولناو 

 .جزاء مخالفة ضباط الشرطة القضائية لأحكام التوقيف للنظرلالثاني 
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  الفصل الأول

  ماهية التوقيف للنظر

صل في مختلف هي الأو  ،تعد الحرية الشخصية أحد الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان

ت  لفأو  ،توفق بين شتى جوانبهاين الوضعية الحديثة التي تضمها و القوانالشرائع السماوية و 

فقد سعت  ،المواطنالإنسان و مي لحقوق لبإصدارها إعلان عا ،كبيرا بها هتماماإشعوب العالم 

من  9من المادة  نطلاقاإ ذلكضمان حريته، و المطالبة بحماية حقوق الإنسان و  من خلاله إلى

إنسان لا يجوز القبض على  « :بنصها 1948ق الإنسان الصادر سنة الإعلان العالمي لحقو 

   .)1⁽» اأو حبسه أو نفيه تعسف

 حقوق المدنيةبالكالعهد الدولي الخاص  الدوليةالعهود بحرية الأفراد  عتنتإ كما   

  .)3⁽ أيضا هذه الحريةر الجزائرية حماية لأولت الدساتي كما ،)2⁽السياسيةو 

ن الإجراءات يقوم بمباشرتها ضباط الشرطة مجموعة م منح قانون الإجراءات الجزائية 

البعض و ، الجهاز لهذاالعادي إطار العمل  في ستدلالية تدخلإالقضائية بعضها تعد إجراءات 

يعد من الذي  "كإجراء التوقيف للنظر"حريات الأفراد تهدد حقوق و  ستثنائيةإإجراءات  الآخر

الصلاحيات الممنوحة لضباط  بإعتباره أحد ،المقيدة للحرية الفردية للأشخاص أخطر الإجراءات

كشف و  حول الجرائمجمع الأدلة و  ل مساعدتهم في التحريات الأوليةالشرطة القضائية في سبي

 .مرتكبيها من أجل الوصول إلى الحقيقة

                                                           
       .مرجع سابق ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -⁾⁽1
 لفأ 2200الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم عتمد بموجب قرار من أالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  -⁾⁽2

  :، منشور على الموقع الإلكتروني ااتالي1972مارس  22 ، دخل حيز التنفيذ في1966ديسمبر 16 ، المؤرخ في)21 - د(
http://www.UMN.edu/humanrts/ARAB/b003.htm/.  

 22مؤرخ في  97-76الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1976دستور(الجزائرية المتعاقبة،لقد كرست الدساتير  -⁾⁽3
الصادر  1989، دستور1976نوفمبر 24، الصادر بتاريخ 94ر، العدد.، يتضمن إصدار نص تعديل الدستور،ج1976نوفمبر

، الصادر 9ر،العدد.الدستور،ج، يتضمن إصدار نص تعديل 1989فبراير 23مؤرخ في  18-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، يتضمن 1996ديسمبر 07مؤرخ في  438- 96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996، دستور1989مارس 01بتاريخ 

 )1996ديسمبر 08، الصادر بتاريخ 76ر،العدد.،ج1996نوفمبر 28إصدار نص تعديل الدستور، مصادق عليه في إستفتاء 
  ̋بعنوان  59إلى  29 قننها في الفصل الرابع منه بالمواد من 1996ع ملاحظة أن دستور حماية الحقوق والحريات الفردية، م

 ."الحقوق والحريات  الفردية
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قبل  ا الإجراءالقضائية حق ممارسة هذ ضباط الشرطة مادام أن المشرع قد أعطى

حريات الأشخاص المحمية في المساس بحقوق و  عنه تنجرللخطورة التي نظرا و  ،الدعوى ريكتح

منظمة للإجراءات الخاصة بالتوقيف وضع نصوص قانونية ب الأمر الذي جعله يقوم قانونا،

ذلك بالقدر الكافي الذي يضمن إلى حد ما حماية المشتبه فيه الموضوع تحت طائلة و  ،للنظر

  .هذا الإجراء

بأن  القاضي ⁾1⁽"قرينة البراءة " ديا صارخا على مبدأ بدوره تعالتوقيف للنظر  يشكل 

 حتى صدور حكم نهائي بات في الدعوىو  ،يعامل المتهم بوصفه بريئا طوال إجراءات التحقيق

فترة زمنية خلال هذه الحرية لالمصلحة العامة للمجتمع التعرض تفرض قد مع ذلك و  ،⁾2⁽الجنائية

  .محددة

 اللجوء إلى ممارسة هذا الإجراء حق أجاز القانون في سبيل تحقيق العدالة الجنائية لذلك

ذلك بوضع حق المشتبه فيه في حريته، و العقاب و ن سلطة الدولة في توقيع بيلموازنة ل سعيا منه

 هستخدامإحتى لا تتعسف في  ،هذا الإجراء ونعلى الأشخاص الذين يمارس تلتزاماإقيود أو 

  .نظرا للطبيعة الخاصة به

هوم التوقيف الفصل إلى تحديد مفمن خلال هذا نتطرق س ناأن رتأيناإمما سبق ذكره  نطلاقاإ

التي أعطيت له، وتبيان  الذي يتضمن البحث في مختلف التعاريف )المبحث الأول(للنظر 

تطبيق إجراء  قنطا على أن نحدد تمييزه عما يشابهه من إجراءات، خصائصه، وصولا إلى

تحديد الحالات التي يتم فيها  أولها: وذلك بمعالجة مسألتين )المبحث الثاني( التوقيف للنظر

  .ظربالأشخاص الخوّل لهم مباشرة إجراء التوقيف للنا تتعلق وثانيته ،إتّخاذ هذا الإجراء

      
                                                           

Présomption D’innocence -⁽1⁾   كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته من طرف محكمة مختصة، كرس هذا المبدأ

رتكابه لها إبريئا إلى أن  تثبت كل شخص متهم بجريمة يعتبر « : بنصها  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 

كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت جهة « : هابنص 45في مادته  1996 الجزائري دستورال، كما كرسه أيضا »...قانونا 

عة الأولى، دار ، الطب)سلسلة الشرطة القضائية (أحمد غاي، التوقيف للنظر  /د: في ذلك أيضا ، أنظر»قضائية نظامية إدانته
 .40، ص 2011هومة للطباعة والنشر، الجزائر ، 

، 1992 ،مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر/ د -⁾2⁽

    .269ص
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  المبحث الأول

  مفهوم التوقيف للنظر

 الدولية  علاناتتماشيا منه مع الإم إجراء التوقيف للنظر يظحاول المشرع الجزائري تن 

 عند وقفه إلى حماية حقوق المشتبه فيهسعيا منه  ،الإقليمية لحقوق الإنسانالدولية و  تفاقياتالإو 

ن التمتع بحريته وبالتالي يحق لكل إنسا ،بريء لم تثبت إدانته بعدشخص   عتبارهإعلى  ،للنظر

 إلا بالقدر اللازم  ستعمالها،إ أحد حرمانها من حقه أو تقييده في لأيّ  وزالشخصية ولا يج

  .                   الحفاظ على مصلحة المجتمعه بهذا الحق بهدف تمتعتى يضمن لغيره ح ،الضروريو 

خلال  القضائيةضابط الشرطة ر إجراء يلجأ إليه التوقيف للنظ نأ ورغم من هذا المنطلق

له بحرمانه  التعرضه في توقيف المشتبه فيه، و ممارسة حقب عملية البحث والتحري عن الجرائم،

تحت تصرف ضباط فيها  يوضع محددة،ال خلال مدة زمنية التجوّ ، و كمن حريته في التحرّ 

الحرية الشخصية بدرجة مباشرة  تصرف في حد ذاته يمس، إلا أن هذا ال⁾1⁽القضائية الشرطة

  .للموقوف للنظر

من  )المطلب الأول ( التوقيف للنظر تعريفأن نستعرض بداية  رتأينامما تقدم إ نطلاقاإ

شابهة له بعض المفاهيم المللنظر و  لتوقيفمسألة التفرقة بين إجراء اثم سوف نناقش  ،جهة

  .من جهة ثانية) المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  تعريف التوقيف للنظر

 إلا وفق أطر يكون اس بهاالمس وجعل حماية حرية الأفراد يالمشرع الجزائر أولى  

 الإجراءات القانونية ما يحد من هذه هناك في حين أن ،منصوص عليها قانونا، إجرائية محددة

ونية ستمد شرعيته من النصوص القانإلذي ، ا"للنظر التوقيف"إجراء  منهاحرية الشخص  من

                                                           

الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  ،2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء / د -⁾1⁽

   .173، ص 1998الجامعية، الجزائر، 
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 على رأسها الدستور الجزائري، ومن خلال قانون الإجراءات الجزائية إجتهد المشرع الجزائري

  .نظم إجراء التوقيف للنظربوضع نصوص خاصة ت

، ثم )لالفرع الأو (توقيف للنظرللتعريف الفقهي لا إلى علينا بداية أن نتعرض فعليه يتعين

  ).يالفرع الثان(المشابهة له  مفاهيمعن باقي التمييزه ب  سنقوم

  توقيف للنظرالتعريف الفقهي لل : الفرع الأول

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا قانونيا للتوقيف للنظر بل ترك أمر تعريفه لفقهاء القانون 

  بحيث ،)1⁽"الأصل في الإنسان البراءة" :العامة من القاعدة استثناءإالذين أقروا أنه  ؛الجنائي

فلا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا نص  ،التحركل شخص التمتع بحريته في التنقل و يحق لك

  .القانون صراحة على ذلك

       :بأنهفعرفه الدكتور عبد االله أوهابية  ،عدة تعريفات مختلفة للتوقيف للنظر كما قدمت

بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص يريد التحفظ عليه فيوقفه في  إجراء" 

، كلما دعت ساعة 48لمدة أو في مركز الأمن العسكري  مركز للشرطة أو الدرك الوطني

  .⁾2⁽"مقتضيات التحقيق لذلك

      : حتجاز كما يليتوقيف للنظر أيضا مسميا إياه بالإعبد العزيز سعد ال عرفه الدكتور كما

عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائية  حتجازالإ" 

غيرها ريثما تتم ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجريمة أو  48لمدة 

  .⁾3⁽"مه عند اللزوم إلى سلطات التحقيقجمع الأدلة تمهيدا لتقديعملية التحقيق و 

  

                                                           
 8محمد مصباح محمد، مرجع سابق، ص/ د  -⁾⁽1

   .250، ص مرجع سابق، أوهايبية عبد االله/  د  -⁾2⁽

   .42، ص 1991 ،، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرز سعدعبد العزي /د - ⁽3⁾
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لتقييد حرية المقبوض  اللازمة حتياطاتالإ تخاذإ: "نهمحدة فعرفه بأمحمد أما الدكتور 

 عليه ووضعه تحت تصرف البوليس أو الدرك مدة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار 

    .⁾1⁽"تخاذ الإجراءات اللازمة ضدهإمن  تمكين الجهات المختصةو 

 هو عبارة عن ⁾2⁽للنظر المقدمة يمكن أن نقول بأن التوقيفخلال كل هذه التعريفات من 

 الحركةو هي حريته في التنقل نسان ألا و اللصيقة بالإ لحقوقاإجراء ينطوي على المساس بأحد 

، حتى زمنية محددة قانونا لمدة العسكري الأمن أو ذلك بوضعه في مراكز الشرطة أو الدركو 

 كشفالجريمة و ستدلالات حول جمع الإإجراء تحرياتهم و ب طة القضائيةضباط الشر  يقوم

  .أمام الجهة القضائية المختصة قدمي بعدها ملابساتها

 يمكن إستخلاص  كل التعاريف الفقهية المقدمة من جانب فقهاء القانون الجنائي من تظهر

  : العناصر التالية

                                                           

النشر،  ، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة و2محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزء / د -⁾1⁽

إجراء بوليسي ينفذ بأمر من ضابط الشرطة القضائية من " شارل بارا بأنه / د: عرفه أيضا، 20، ص 1992 -1991الجزائر، 
يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الشرطة أو الدرك في محلات أو أماكن معينة لفترة زمنية ضرورة التحري بموجبه 

  "ساعة حسب  الحالات 48ساعة أو  24مدتها 
-Parra  Charles et Jean Montreuil, Traite de procédure  pénale policiere, Quillet éditeur, Paris, 

1970, p 272, 

هومة للنشر والتوزيع،  الطبعة الثانية، دار ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ،حمد غايأ/ د: عرفه أيضا

هو إجراء بوليسي يأمر به ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية "أن التوقيف للنظر ، 268، ص 2011الجزائر،
في مكان معين وطبقا لشكليات ولمدة زمنية يحددها ) الدرك، الشرطة( بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الأمن 

  ".القانون حسب الحالات 

 La Garde"تجدر الإشارة أن معظم التشريعات لم تلتزم بمصطلح موحد لهذا الإجراء فقد أطلق عليه التشريع الفرنسي  -  ⁽2⁾

à Vue"،  ني عبر عنهتاأن المشرع الموري، في حين " لإبقاء رهن الإشارةا" أما التشريع المغربي فعبر عنه بمصطلح"  

في حين أن المشرع الجزائري أطلق ، "لتحفظ أو القبضا" ، أما التشريع المصري فأطلق عليه مصطلح "بالحجز أو الإيقاف

المؤرخ  08 -01الأمر رقم  08- 01رقم  بالقانون قانون الإجراءات الجزائية ، و ذلك قبل تعديل" المراقبة الحجز تحت" عليه
بعدها عدل  ،2001جوان 27، الصادر بتاريخ 34ر، العدد.ج قانون الإجراءات الجزائية، تعديل يتضمن ،2001جوان 26في 

من الدستور،  48وذلك تماشيا مع المصطلح الوارد في المادة  ،" التوقيف للنظر"  هذا المصطلح و أسماه حاليا  بمصطلح 
 لطباعةل ، دار الهدىانون الإجراءات الجزائيةن خليفي محاضرات في قاعبد الرحم/ د: أنظر في تعريف هذا المعنى أيضا

  .64، ص، 2012ا��زا�ر،  ،والنشر
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سماع أقوال الموقوف  مشرع لضباط الشرطة القضائية حتى يسهل عليهميعد وسيلة خولها ال -1

الكافية  الأدلةمع توفير التحقيق في ملابسات الجريمة في ظروف حسنة للنظر وإجراء تحرياته و 

 .أمام وكيل الجمهورية

عدم طمس آثارها أو إخفائها وذلك من أجل المحافظة على معالم الجريمة و  فييساعد  -2

  .كتشاف الحقيقةإيل عمل ضابط الشرطة القضائية في تسه

أهل  نتقامإتتم المحافظة على سلامة المشتبه فيه من  بواسطته أمنيايعتبر إجراء تحفظيا و   -3

  .⁾1⁽إسكاته بأية وسيلة كانته الذين يسعون إلى التعدي عليه و حتى حمايته من شركائالضحية و 

يجد شرعيته في العديد من  قول بأن التوقيف للنظرال ا ذكر يمكنمن كل م نطلاقاإ

هذا  ذي نص صراحة علىال 1996النصوص القانونية على رأسها الدستور الجزائري لسنة 

ه في قد تم تنظيمأما في قانون الإجراءات الجزائية  .⁾2⁽48و 47 مادتيهذلك في ، و الإجراء

الجناية أو الجنحة ي ف :في الفصل الأول تحت عنوان ⁾3⁽من هذا القانون 54إلى 50 المواد من

من الفصل الثاني تحت عنوان في (  65كذا المادة و  ،)الباب الثاني في التحقيقات( المتلبس بها

من الفصل  ذلك في القسم الثانيو (ة القضائية المتعلقة بالإناب 141المادة و  ،)الابتدائيالتحقيق 

)4()الأول في الباب الثالث تحت عنوان في جهات التحقيق
.         

  خصائص التوقيف للنظر: الفرع الثاني

من فقهاء القانون الجنائي لإجراء من التعاريف المقدمة سابقا من قبل عدد  نطلاقاإ

التي الأساسية لهذا الإجراء الخطير و  ستخلاص بعض من الخصائصإيمكن  ،التوقيف للنظر

  :تتلخص فيما يلي لفقهاءا ءلاهؤ تفق عليها معظم إ
                                                           

   .         37، ص2011أحمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، /د - ⁽1⁾

لا يتابع ‹‹ : علىبنصها  47، مرجع سابق،  في مادته 438 – 96الجزائري الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  دستورال - ⁽2⁾

في  48تنص المادة  ماك، ›› طبقا للأشكال التي نص عليهاو ، يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون لاو  أحد

القضائية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة  يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة‹‹ : على هفقرتها الأولى من

   .››ساعة ) 48(ثمان و أربعين 

 16 ، الصادر بتاريخ48العدد ر،.، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،ج1966يونيو  08مؤرخ في  155- 66أمر رقم  - ⁽3⁾

   .، معدل ومتمم1966يونيو 

   .38 -37 ص أحمد غاي مرجع سابق، ص/ د -⁾4⁽
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    الأولية التحريات اتإجراء بوليسي من إجراءالتوقيف للنظر : أولا

الشرطة القضائية الذين يشكلون  ضباط ضمن مهام يدخل إن إجراء التوقيف للنظر

قد إتسعت معه دائرة  نظرا للتطور الذي شهدته المجتمعاتو  ،مساعدا للعدالة اجهاز  بدورهم

توسيع العن طريق  ،أفرادهافأصبح من الضروري تدخل الدولة بهدف تنظيم تصرفات  الإجرام،

على جهات الحكم فقط لا يعتمد بح التنظيم القضائي الحديث أصلذا  ،من دائرة التجريم والعقاب

هتم بسير الإجراءات منذ لحظة وقوع الجريمة إلى غاية صدور حكم إ إنماو في توقيع الجزاء، 

  .)1(ات بشأنهانهائي ب

ضائية في عملية الأجهزة الق تتولى مساعدة أخرى أجهزةبات من الضروري إشراك  

بين ضمان العقاب و  على إقامة التوازن بين حق الدولة في توقيع حفاظا،البحث عن الحقيقة

 ونيتول نالشرطة القضائية الذي ضباط، من بينها حقوقهم من جهة أخرىالأفراد و حماية حريات 

قبل فتح حولها  جمع الأدلةو  عن الجرائم التحريالتحقيق في سبيل البحث و  مساعدة جهات

طبقا ( )2(ةستثنائيإذلك بصفة ن طريق تنفيذ الإنابة القضائية و أو بعد فتح التحقيق ع التحقيق

   .)3()من قانون الإجراءات الجزائية 17لنص المادة 

  التوقيف للنظر هو إجراء مقيد للحرية : ثانيا

ته ييد حريتقتوقيف المشتبه فيه للنظر و  سبيل فيالقوة  أحيانا التوقيف للنظر تخدم في إجراءتس

ت ثار  لذلكفي حالات معينة، لكن ليس دائما يضظر ضباط الشرطة القضائية إلى إستعمالها،

هذا الإجراء يستوجب الإمساك  تخاذإأن و  حول هذا الإجراء، خاصة العديد من التساؤلات

 في  17قا لنص المادة طب( يأو الأمن العسكر  في مركز الشرطة أو الدرك هبالشخص ووضع

القوة في حق هذا  ستخدامإبقى يلكن مع ذلك  ،)انون الإجراءات الجزائيةمن ق الثالثة تهافقر 

أمام ضباط  في حالة مثوله، و الضروري لتنفيذ هذا الإجراءبالقدر اللازم و  تكون الشخص

   .)4⁽ستعمالهاإبإرادته لا داعي إلى  الشرطة القضائية

                                                           
                   .17-16ص ص سابق،  عز الدين طباش، مرجع :راجعلمزيد من التفاصيل  -⁾⁽1
 .17- 16ص ص ، نفسه مرجعال -⁾⁽2
 .من قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، يتض155- 66أمر رقم  -⁾⁽3
 . 268ص  أحمد غاي، مرجع سابق،/ د -⁾⁽4
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  التوقيف للنظر يكون لمدة زمنية محددة في القانون: ثالثا

المدة التي يراعيها ضباط الشرطة  انون الإجراءات الجزائيةكذا قحدد كل من الدستور و  

" ساعة 48" ـفحددت ب ،القضائية أثناء توقيف المشتبه فيه لمدة معينة بخصوص جريمة وقعت

من في فقرتها الأولى  48ت به كل من المادة أقرّ هذا ما و  ،استثناءإ لا يمكن تجاوزها إلا

التي تم تعديلها ( انون الإجراءات الجزائيةمن ق في فقرتها الثانية 52كذا نص المادة و  ،الدستور

يجب على ضباط الشرطة  )1⁽)2015جويلية  23المؤرخ في  02-15من الأمر  9بالمادة 

إلا و  نتهاكهالا يجوز إالمشتبه فيه للنظر و قررة لتوقيف المدة القانونية الم محتراإالقضائية 

ونية مقررة لحماية لأنها تعد بدورها ضمانة قان ،تعرضوا لعقوبات نتيجة الحبس التعسفي

  .)2⁽الموقوف للنظر

  التوقيف للنظر إجراء يتخذ في حالة جناية أو جنحة : رابعا

أن  ،الجزائيةانون الإجراءات من ق 41دة الما خلال نصالمشرع الجزائري من أكد 

الشخص يوقف للنظر إذا كانت الجريمة التي وقعت تشكل جناية يعاقب عليها بعقوبة السجن 

 شخص للنظر أيضا إذا توفرفي مقابل ذلك يوقف هذا ال ،أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة الحبس

 انون الإجراءاتمن ق 51هذا طبقا لنص المادة ه و لتوقيف ية ومتماسكة كافيةدلائل قوّ  ضده

 يكفي لوحده حتى يوقف هذا لا بخصوص الجريمة الشرطة القضائية ضابط إبلاغف ،الجزائية

أسفرت  فإنهذا البلاغ،  هشتملإا أن يقوم بكل التحريات عمّ  يهما يجب علإنّ الشخص للنظر و 

تم وروده في البلاغ فعندئذ يمكن له أن يوقف المشتبه  بما يةحريات على وجود دلائل قوّ هذه الت

   .)3⁽فيه

  التوقيف للنظر هو إجراء حكر على ضباط الشرطة القضائية: خامسا

هم أحيط بضباط الشرطة القضائية دون غيرهم من الأعوان أو الموظفين المنوط ب 

بالتالي فهو و  ،انون الإجراءات الجزائيةمن ق 15للمادة  وفقا بعض مهام الضبطية القضائية
                                                           

صادر ال ،40العدد ر،.قانون الإجراءات الجزائية، ج تعديل ، يتضمن2015يوليو  23 في مؤرخ 02- 15الأمر رقم  -⁾⁽1

 .2015يوليو  23بتاريخ 
 .17-16ص ص عز الدين طباش، مرجع سابق،  -⁾⁽2
    . 17- 16، ص ص المرجع نفسه -⁾⁽3
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هذه الحرية، كما أنه يختلف  الإجراءات ذات الصيغة الإدارية في تقييد إجراء يختلف عن بعض

 وفقا( بإمكان أي إنسان عادي الإمساك بهذا المجرمحيث بعن أية عملية ضبط للمجرم أيضا 

مهمة توقيف الأشخاص للنظر منحت  ، لذلك)انون الإجراءات الجزائيةمن ق 61لنص المادة 

التي يتمتع بها المحققون في صفوف  سواهم نظرا للمؤهلاتلضباط الشرطة القضائية دون 

  .⁾1⁽ضباط الشرطة القضائية

  المطلب الثاني

  شابهة لهالم مفاهيمعن الالتوقيف للنظر  تمييز

إجراء بالشبيهة ظاهريا  الإجراءاتجد بعض يتصفح لقانون الإجراءات الجزائية إن الم  

 ا تختلف عنه في الواقعهإلا أن ،الشخصلحرية دة مقيّ ذلك باعتبارها إجراءات التوقيف للنظر، و 

بين هذه  الذي قد يقع للخلطتجنبا  هذانا أن نحاول التمييز بينها، و يتوجب علي من هنا

، )الفرع الأول( ستيقافالإبين التوقيف للنظر و  التفرقة نحاول أن مما يستدعي منا الإجراءات،

ز أخيرا سنميّ ، و )الفرع الثاني( مكان الجريمة الأمر بعدم مبارحةثم نميز بين التوقيف للنظر و 

  ). الفرع الثالث(الحبس المؤقت بين التوقيف للنظر و 

  ستيقافالإالتوقيف للنظر و : الفرع الأول

إجراء قانوني يقوم به رجل الأمن من أجل التحقق من هوية شخص  ستيقافالإيعد    

  .⁾2⁽من أجل التأكد من هويته ستيقافهإبعندئذ يقوم ، مشتبه فيه

عنوانه و  سمهإبأنه مجرد إيقاف شخص في الطريق العام من أجل سؤاله عن  أيضا عرّف   

 سواء كان راجلا أم راكبا،  ،للسلطة العامة عند شكها في عابر سبيل بالتالي خوّلو  ،⁾3⁽ووجهته

                                                           

  .17-16ص ص عز الدين طباش، مرجع سابق،  -⁾1⁽

انون الإجراءات الضبطية القضائية في قنصر الدين هنوني ودارين يقدح، / د: أنظر أيضا بخصوص هذا المعنى - ⁽2⁾

  . 70، ص 2011هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ، الطبعة الثانية، دارالجزائية

��ق(�رح ���ون ا��راءات ا��زا���  �
د � أوھ��
��،/ د - ⁾3⁽�   .246#ر�" !�
ق، ص ، )ا���ري وا��
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الريبة، فيستدعي هو الذي وضع نفسه موضع الشبهات و أن الشخص المستوقف  عتبارإعلى 

   .⁾1⁽ضرورة تدخل المستوقف لكشف هوية المستوقفهذا الوضع بال

من  50من خلال نص المادة  إلاالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا الإجراء إن    

على كل شخص يبدو له ضروريا في و  ...«:هابنصفي فقرتها الثانية  انون الإجراءات الجزائيةق

القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل  ستدلالاتهإى مجر 

   .⁾2⁽» ...ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

  :من حيث ستيقافالإمن هنا نستخلص أن التوقيف للنظر يختلف عن   

  من حيث الغاية : أولا

حوله عند تبرير ما قد يثار ية المشتبه فيه و هو التحقق من هو  ستيقافالإإن غاية 

ف للنظر فهي توقيف المشتبه فيه أما غاية التوقي ،⁾3⁽وريبة شكوكمن  ضباط الشرطة القضائية

قف ساعة من أجل سماع أقواله بخصوص التحري عن الجريمة التي أو  48تقييد حريته لمدة و 

 ن أجل أنإلى وكيل الجمهورية م قتيادهإمن ثم و  ،أو فراره بشأنها بهدف منعه من طمس آثارها

  .يتخذ الإجراء المناسب ضده

  من حيث المدة: ثانيا

للتحقق من هوية الشخص من طرف ضابط  لمدة الضروريةا إلالا يستمر  ستيقافالإإن   

بشروط  قابلة للتجديد ساعة 48 تقدر ب في حين أن مدة التوقيف للنظر، ⁾4⁽الشرطة القضائية

                                                           

، أطروحة دكتوراه دولة في )ستدلال الإ( أثناء مرحلة البحث التمهيدي عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية / د -⁾1⁽

  .154، ص 1993-1992القانون، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
  .  ، مرجع سابقيتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،155-66أمر رقم  -⁾2⁽

3
ل عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة عادل عبد العال الخراشي، ضوابط التحري والاستدلا/ د - ⁾⁽

محمد سعيد نمور أصول الإجراءات الجزائية، / د: ، للمزيد من التفصيل أنظر أيضا248ص ،2006 ،مصر الجديدة للنشر،

  .122، ص 2005، الأردنالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
ستيقاف على عكس المشرع الفرنسي الذي حددها بأربع ساعات، أي  المشرع الجزائري لم يحدد مدة الإأن  تجدر الإشارة -⁾⁽4

: أيضا راجع ،158االله أوهايبية، مرجع سابق، ص  عبد/ نص على خصم هذه المدة من مدة التوقيف للنظر المقررة قانونا، د

، 2005بعة الثالثة، دار الخلدونية للطباعة والنشر، الجزائر، ، الطانون الإجراءات الجزائيةطاهري، الوجيز في شرح ق حسين/ د

   .43ص 
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عدم إفصاح الشخص  حالةفي و  في مكان معد خصيصا لهذا الغرض، ،وحالات معينة

ه هنا يقتاد إلى ضباط الشرطة القضائية، إذا ما تبين بعد التحقيق معه أن ،ف عن هويتهستوقالم

  .فه للنظرالقضائية بتوقي الشرطةهنا يقوم ضابط محل بحث، 

يتم  إذ قد ،هوية الشخص في بعض الأحيان إشكالا بغرض التحقق من ستيقافالإ رقد يثي    

ة الضرورية للتأكد من هناك طيلة المديترك و ، الأمن العسكريأو  الدركأو  ر الشرطةمققتياده إلى إ

إنما هو مجرد إجراء أمني مؤقت، أما الموقوف للنظر فيتم و  ،لا يعد توقيفا للنظر ، هنا⁾1⁽هويته

التحقق في (، أو الأمن العسكري أو الدرككز الشرطة امر  إحدى وضعه في غرفة الأمن في

من وبالتالي لا يعد حجز تتم فقط في مكتب رجل الأ الأمني من هوية أي شخص حالة الإجراء

  ).ما هو مجرد إجراء أمنيإنّ تعسفي و 

  هذا الأجراء  تخاذإبمن حيث الشخص المكلف : ثالثا

يشترط  إذ لا العامة،يمكن أن يقوم به أي رجل من رجال الأمن أي السلطة  ستيقافالإ  

التوقيف للنظر، فلا  إجراء حين أن هذه الصفة لازمة في في ،فيه صفة الضبطية القضائية

  .⁾2⁽الأعوان سوى ضابط الشرطة القضائية دون يمكن أن يجري هذا الإجراء

  الأمر بعدم المبارحةالتوقيف للنظر و : الفرع الثاني

من  في فقرتها الأولى 50ادة منظم المشرع الجزائري الأمر بعدم المبارحة في نص ال  

  :هاالإجراءات الجزائية بنصانون ق

لضباط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي يجوز  «

   .⁾3⁽»تحرياته من إجراء

كان وقوع متواجد في م يكون لكل شخص ضابط الشرطة القضائية لأمراتوجه هذا    

يمكن أن  دااهش أو ،يراد التحقق من هويته اصفيه أو شخسواء كان ذلك مشتبها  ،الجريمة

                                                           

دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  ، أطروحة)دراسة مقارنة ( ضمانات الحرية الفردية أثناء التوقيف للنظر  حورية مبروك، -⁾1⁽

  .34- 33صص ، 2012-2011، 1جامعة الجزائر

  .32المرجع نفسه، ص  -⁾2⁽

  .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق155-66 أمر رقم -⁾3⁽
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لو حتى و الجريمة بعدم مغادرة مكان وقوع  من خلاله هيأمر ، صدفة في مكان الجريمة يتواجد

سماع أقواله بشأن الوقائع  ىفقد يحتاج إل ،إلى حين الإنتهاء من تحرياته كان مشتبها فيه

الأمر ، وبهذا يكون لحظة ةله بالمغادرة في أيّ  ، وقد يأذن⁾1⁽، كونه كان حاضرا حالهاالمرتكبة

  .توقيف للنظرللأمر بال مهددةبعدم مغادرة مكان الجريمة من الأوامر ال

لكنه في الواقع  ،⁾2⁽ أو صورة من صوره ستيقافالإلكن هناك من يعتبره درجة متقدمة من   

أن ذكرنا بأنه إجراء يتولها أي رجل أمن الذي سبق و  ستيقافالإعن  ختلافالإيختلف كل 

 ،قصيرة زمنية أثار فيه نوعا من الشبهة أو الريب خلال مدة ،من هوية شخص بهدف التحقق

   بمناسبة وقوع الجريمةفقط ليس و  ،وقت شاءأي التأكد من هوية أي شخص في  بغرض 

  :من عدة نواحيعن التوقيف للنظر  لكن الأمر بعدم المبارحة يختلف، أثناءها بالضرورةأو 

   همجالمن حيث : أولا

 في الجرائم المتلبس بها يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية فقط المبارحة الأمر بعدم  

ذلك  غيرالتوقيف للنظر يتعداها إلى  ، في حينبحيث يمنعه من مغادرة مسرح وقوع الجريمة

    .⁾3⁽ الإنابة القضائية يوقع أثناء التحقيق التمهيدي أو فيمكن أن

     من حيث مكان تنفيذه: ثانيا

، في حين أن التوقيف للنظر لا ينفذ إلا م المبارحة في مكان وقوع الجريمةينفذ الأمر بعد  

   .⁾4⁽"غرفة الأمن" غرفة تسمىالعسكري في  الأمنأو  في مراكز الشرطة أو الدرك

  من حيث مدة الإجراء : ثالثا

 الم يحدد قانون الإجراءات الجزائية مدة زمنية لعدم مبارحة مكان وقوع الجريمة، وإنمّ   

 تهمضباط الشرطة القضائية من إجراء تحرياستمر طيلة الفترة الضرورية إلى غاية إنتهاء ت

  .حالات تمديدهو  سلفا، شرع الجزائري وحدد مدتهالم التوقيف للنظر فقد نظمه ، عكسعادة

                                                           
   .249مرجع سابق، ص  ،)التحري والتحقيق( شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد االله أوهابية،/ د -)1(
   .163مرجع سابق، ص  ،)ستدلال الإ(أثناء مرحلة البحث التمهيدي ضمانات الحرية الشخصية  عبد أوهايبية،/ د -)2(
  .                   مرجع سابق ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،155 -66من الأمر رقم  141، 65، 51المواد  راجع -)3(
   .73مرجع سابق، ص  التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -⁾4⁽




                                                                       ا	��� ا�ول   ��
��ھ�� ا	����� 	  

 

19 
 

في الموجودين  يمكن أن نشير إلى أنه لا يحق لضباط الشرطة القضائية إلزام الحاضرين  

 لا يملك في حقهم سوى تحرير محضر  لا يبارحوا مكانهم مدة طويلة، إذأوقوع الجريمة  مسرح

هي ، و ⁾1⁽ع الجزاء المناسب ضدهمتوقحتى ، صةديمه إلى الجهة القضائية المختّ من أجل تق

به المادة  نصتهذا ما ( ⁾2⁽دج 500غرامة مالية قدرها أيام و  10الحبس لمدة لا تتجاوز  عقوبة

   ).انون الإجراءات الجزائيةفي فقرتها الثالثة من ق 50

  الحبس المؤقتالتوقيف للنظر و : الفرع الثالث

تأمر به جهات التحقيق بموجبه يتم حبس  ستثنائيإالحبس المؤقت هو عبارة عن إجراء   

التالي نجد ب ،⁾3⁽دة للحرية قبل المحاكمةأحد الإجراءات المقيّ  فهو يعد ،المتهم في مؤسسة عقابية

يكون بهدف منع المتهم من  ،الإجراء أن اللجوء إلى ممارسة هذاب بررأن المشرع الجزائري 

الحيلولة دون فراره حتى يكون تحت تصرف العدالة من و  ،الابتدائيالتأثير في إجراءات التحقيق 

  .⁾4⁽لما دعت الضرورة لذلكمواجهته كو  ستجوابهإأجل 

من  14مكرر  137إلى  123 الموادمن خلال إجراء الحبس المؤقت  المشرع الجزائري منظ 

بأن الحبس المؤقت لا يمكن اللجوء منه  ⁾5⁽123نت المادة ، بحيث بيّ انون الإجراءات الجزائيةق

قت عن يتميز الحبس المؤ  اإذن ،الرقابة القضائية غير كافية لتزاماتإأن كانت إلا إلى ممارسته 

  :أوجهالتوقيف للنظر في عدة 

  إجراءمن حيث الجهة المختصة بممارسة كل : أولا

في حين أن الحبس المؤقت يأمر به  ،الشرطة القضائية به ضابطالتوقيف للنظر يأمر   

  .⁾6⁽،أحيانا قضاة الحكمالاتهامقاضي التحقيق، قاضي الأحداث، غرفة 

                                                           
  .250سابق، ص مرجع ،)التحري والتحقيق( شرح قانون الإجراءات الجزائيةعبد االله أوهايبية، / د -)1(

  .17، ص2009-2006، الجزائر، 17عبد العزيز خمخوم، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  -)2(

  .130، ص 2013طباعة والنشر، الجزائر، لل ة هومر أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة العاشرة، دا/ د - )3(
  .280أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص / د - )4(
  .مرجع سابق قانون الإجراءات الجزائية، تعديل ، يتضمن02-15من الأمر رقم  12بموجب المادة عدلت  -)5(
ستثنائي، يأمر به قاضي التحقيق كأصل وفق شروط يحددها القانون سلفا إتجدر بنا الإشارة أن الحبس المؤقت إجراء  -⁾6⁽

إصدار  في ولكن قد يشاركه، بناءا على مذكرة إيداع الإجراءات الجزائية، ما يليها من قانونو  123، 118، 109 وادطبقا للم

كغرفة الاتهام بصفتها درجة ثانية للتحقيق أو كجهة إستئنافية تنظر في الطعون ، في حالات معينة مثل هذه المذكرة غيره

 =، وقد يصدر أمر الحبس) لجزائيةانون الإجراءات امن ق 131، 187، 181طبقا للمواد ( المقدمة في أوامر قاضي التحقيق 
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  الحبس من حيث مكان تنفيذ التوقيف و : ياثان

 عقابية،في مؤسسة  )أو تسمى مذكرة الإيداع(ر لإيداع الحبس المؤقت يكون بموجب أم

   .⁾1⁽الأمن العسكريأو  الدرك الوطنيدى مراكز الشرطة أو التوقيف للنظر فيتم في إحا تنفيذ أم

  من حيث مدة كل إجراء : ثالثا

  حالاتالوإذا إنقضت يجوز تمديدها حسب  ،ساعة 48مدة التوقيف للنظر لا تتجاوز 

في حين أن مدة الحبس المؤقت تختلف حسب نوع ، )بيانها فيما بعد سيأتي( معينةبشروط 

   .⁾2⁽الجريمة المرتكبة

بجنحة تقل عقوبتها  يوما إذا كان المتهم متابعا 20المدة المقررة للحبس المؤقت لا تتجاوز إن 

فيما عدا ذلك فإن  ،⁾3⁽من قانون الإجراءات الجزائية 124وفقا للمادة  ساويهماعن سنتين أو ت

طبقا (بس سنوات ح 03أشهر إذا كان العقوبة المقررة للجنحة تزيد عن  04مدته لا تتجاوز 

كذا الحال عليه بالنسبة  ،)انون الإجراءات الجزائيةمن ق في فقرتها الثانية 125لنص المادة 

بحيث يمكن تمديدها حسب الحالات أشهر  04للجنايات التي تقدر فيها مدة الحبس المؤقت بـ 

  .ئيةانون الإجراءات الجزامن ق 1-125ت به المادة أقرّ  هذا ماو 

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

، 295، في فقرتها الثانية 131 للمواد وفقا(حسب درجة التقاضي  من قاضي الحكم في الحالات التي يسمح بها القانون=
دراسة ( حورية مبروك، ضمانات الحرية الفردية أثناء التوقيف للنظر: ، نقلا عن)انون الإجراءات الجزائيةمن ق 437، 296

    .مرجع سابق، )مقارنة

  .45ص مرجع سابق، ،حورية مبروك -)1(
، 2008، دار البدر للطباعة والنشر، الجزائر، )بين النظري والعملي(فوضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية / د -⁾2⁽

  .210ص
قانون الإجراءات الجزائية،  تعديل ، يتضمن02- 12مر رقم الأمن  12المادة  بموجب 124و1-125المادتين عدلت -)3(

ق، فأضافت أن المدة المقررة للحبس المؤقت هي شهرا غير قابل للتجديد، إذا كان المتهم متابعا بجنحة تقل عقوبتها مرجع ساب

  .عن ثلاث سنوات  أوتساويها
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  كل إجراء تخاذإمن حيث نوع الجريمة سبب : رابعا

ها أو في حالة متلبس بجنحة و جناية أ حالة للنظر في وقيفالت إجراء يشترط ممارسة  

ا الحبس المؤقت هذا الشخص، أمّ  تهامإمتماسكة من شأنها أن تدل على ية و وجود دلائل قوّ 

  .⁾1⁽الجنح غير المتلبس بهابصفة عامة الجنايات و  فميدانه

  من حيث جواز توقيف مدته : خامسا

خلال إجراءات التحقيق، يجوز لقاضي التحقيق أن يضع حدا للحبس المؤقت في أي وقت   

بإصداره  ذلكو  ،من المتهم أو من وكيل الجمهوريةعلى طلب مقدم سواء من تلقاء نفسه أو بناء 

شروطه القانونية المنصوص  ستوفى هذا الإفراجإكلما  ،لمتهم المحبوسأمر الإفراج المؤقت ل

 يمكن لأيّ في حين أن التوقيف للنظر لا  انون الإجراءات الجزائية،من ق 126عليها في المادة 

  .⁾2⁽من الإجراءات الخاصة بتوقيفه نتهاءالإإلا بعد  آثارهأحد أن يضع حدا له أو يوقف 

 ضباطإجراء خوله القانون  ظر يعتبرالتوقيف للنأن  إلى نخلص في ختام هذا المبحث  

ى بمقتضاها إمكانية توقيف الأشخاص يتول ،التحقيق التمهيدي عملية خلال ةالشرطة القضائي

 الجريمة حول ،بهدف سماع أقوالهم ساعة 48 ر بم للنظر لفترة زمنية محددة تقدالمشتبه فيه

مكان  مبارحةالإستيقاف، والأمر بعدم ك( بعض الإجراءات إلا أنه توجد ،محل البحث المرتكبة

تهديدا فعليا شترك مع إجراء التوقيف للنظر بإعتبارها تشكل ، ت)، والحبس المؤقتالجريمة

، لذا نا وجدنا بينها إختلافات كثيرةلأشخاص الموقوفين للنظر، إلا أنوتقييدا للحرية الفردية ل

  .تمييزها عن هذا الإجراءحاولنا 

ضباط الشرطة  دضوابط تقيّ  هبوضع التوقيف للنظر على تنظيم ئريالمشرع الجزا حرصما ك 

خاذ إجراء إتّ اللجوء إلى بذلك ما هي حالات  محددا ،هذا الإجراءد الأمر بتطبيق عن القضائية

سنتعرف عليه من لممارسة هذا الإجراء، هذا ما ن يالأشخاص المؤهل همالتوقيف للنظر، ومن 

  .خلال  المبحث الثاني

  
                                                           

   .48عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص / د -⁾1⁽

   .49ص  ،نفسه مرجعال -⁾2⁽
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  المبحث الثاني

  ر اء التوقيف للنظجر بيق إنطاق تط

بتنظيم الإجراءات القانونية انون الإجراءات الجزائية المشرع الجزائري من خلال ق عتنىإ  

عند  ضباط الشرطة القضائية يحترمها أنالخاصة بالتوقيف للنظر، فحدد القواعد التي ينبغي 

انات حرصا منه في كل مرة على توفير أكبر قدر ممكن من الضم ،هذا الإجراء ممارستهم

  .ضمان حريته الفرديةو  رلموقوف للنظلحماية حقوق ا

 هي الحالات  أن يبين لنا ماحرص المشرع الجزائري على ، في سبيل تحقيق هذه الغاية  

ضباط  منح ، بحيثالتوقيف للنظرإجراء ب يتم اللجوء إلى الأمر المبررات التي من خلالهاو 

سلطة بالغة الأهمية تعتبر أصلا من الصلاحيات الأصيلة لجهات التحقيق  الشرطة القضائية

  .⁾1⁽القضائي

لم يترك المشرع الجزائري يد ضباط الشرطة القضائية مبسوطة بهدف تقرير هذا الإجراء، بل   

ي هي مقابل ذلك نجده يحدد لنا من فته، عليها أثناء ممارس  يجوز الخروجدهم بحالات لاقيّ 

 يجب مراعاتها عند قيامها تزاماتيدها بإلتقيّ  مقابل ،هذا الإجراء لجوء إلىا حقالجهات التي لها 

  .التوقيف للنظر إجراءب

ء التوقيف للنظر إجرا تخاذإسوف نستعرض حالات اللجوء إلى من خلال ما سبق،   

  .)المطلب الثاني( القائمين بمباشرة هذا الإجراءالأشخاص  نبينسفي حين  ،)المطلب الأول(

  المطلب الأول

  إجراء التوقيف للنظر تخاذإ حالات اللجوء إلى

ها ضباط الشرطة القضائية تتمثل في جمع لاكانت الوظيفة الأساسية التي يتو  لما  

بعض  خرجت عليها فيأن التشريعات الجنائية  مرتكبيها، إلالمتعلقة بالجريمة و ا ستدلالاتالإ

في أحوال  إجراءات التحقيقبعض  ةر شابمب ضباط الشرطة القضائيةل ى نحو يسمحعل ،الأحيان

                                                           

  .233مرجع سابق، ص ،)التحري والتحقيق( شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد أوهايبية،/ د -⁾1⁽
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حقوق والحريات لتعرضا ل تضمني مما ،)من الأصل اإستثناء( كإجراء التوقيف للنظر؛ معينة

  .الفردية بتقييدها

 يشير للحالات التي امنطوق الا نجد عنوان انون الإجراءات الجزائيةق تصفحنا لموادب أنهإلا    

 41المواد نصوص ا نقف عليها بعد إطلاعنا على إنمّ و  ،فيها مباشرة التوقيف للنظر يجوز

   .⁾1⁽انون الإجراءات الجزائيةمن ق 141، 65،

 في هذا الصدد سوف نتطرق إلى تبيان حالة التوقيف للنظر في الجرائم المتلبس بها

، بعدها سوف نحدد )الفرع الثاني( الابتدائي التحقيقحالة ثم ننتقل إلى تبيان  ،)الفرع الأول(

جراء حالة الإنابة القضائية في ممارسة هذا الإ هي ،أوجدتها ظروف التحقيق القضائي حالة

 .)الفرع الثالث(

  حالة التلبس بجناية أو جنحة: الفرع الأول

 50في المواد نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر في حالة الجرائم المتلبس بها   

في ": الأول من الباب الثاني تحت عنوانضمن الفصل  ،ةانون الإجراءات الجزائيمن ق 55إلى 

الإختصاص لة التلبس تبرر الخروج على قواعد إذا كانت حا ،⁾2⁽"الجنحة المتلبس بهاالجناية و 

التحقيق شرة بعض إجراءات يكون لهم فيها مبا على نحوالعادي لضباط الشرطة القضائية 

  .اإستثناء

 القيام جنحةأو  يمة متلبس بها سواء كانت جنايةجر  رتكابإيحق لهم خصوصا في حالة  إلا أنه 

الأشخاص المشتبه فيهم  توقيف عدة إجراءات ضد الأشخاص في مسرح الجريمة من بينهاب

حالة على إعتبار أن لأنهم بصدد حالة تلبس تعد دليلا ظاهريا على وجود الجريمة،  للنظر،

سند القانوني المشروع الذي يؤهل ضباط الشرطة القضائية تقييد حرية المشتبه التلبس تشكل ال

  .⁾3⁽فيهم
                                                           

  .يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق ،155-66أمر رقم  -⁾1⁽

 تعديل في فقرتها الأولى من 51، في نص المادة "مقتضيات التحقيق"ستعمل لفظ إعلينا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري  - ⁽2⁾

التحقيق من صلاحيات  لأن"  مقتضيات التحري" ستعمال مصطلح إه منح في حين كان الأصّ  الإجراءات الجزائية،انون ق
  .قاضي التحقيق

  .54 مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د: نقلا عن -

     .119حورية مبروك، مرجع سابق، ص -⁾3⁽
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سلطات  انون الإجراءات الجزائيةحالة من الحالات التي يؤسس عليها ق يعد التلبس       

وعليه تعتبر حالة الجريمة المتلبس بها من أهم الحالات  ،⁾1⁽لضابط الشرطة القضائية ستثنائيةإ

   .⁾2⁽في وسط المجتمع أصبحت تخل بالأمن ون، بحيثالتي يعالجها المحقق

التقارب الزمني بين وقوع الجريمة  هو وصف خاص للجريمة يفيد معنى ⁾3⁽إذن فالتلبس  

  .الإجراءات الجزائيةانون من ق 41مادة ال بينت حالات التلبس بالجرم ،⁾4⁽اوإكتشافه

  رتكابهاإمشاهدة الجريمة حال : أولا

توصف الجناية  «:في فقرتها الأولى بنصها انون الإجراءات الجزائيةمن ق 41المادة  بيّنت  

  .⁾5⁽ »...رتكابهاإذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب تلبس إ الجنحة بأنها في حالةأو 

يشاهد ضابط  كأن هو تلبس حقيقي،من خلال نص هذه المادة نرى أن التلبس هنا 

على  كمشاهدة القاتل يطلق النار ،الشرطة القضائية ذاته أو أي شخص آخر الجريمة ترتكب

متد لكافة توإنما ، رتكابهاإلجريمة أثناء بالعين المجردة ل المشاهدة لا تتم فقط، و الضحية

شم رائحة ( الشمأو  ،)سمع طلقة الرصاص أو صراخ الضحية(مثل السمع  ،⁾6⁽الحواس

الفعلية للجريمة تقترف لا تقتصر فقط بضباط الشرطة  مشاهدةال ، إذن...اللمس،أو )المخدر

يجب القضائية، ولكن قد يكون أحد الأشخاص من العامة، فعند الإبلاغ عنها في هذه الحالة 

ومعاينة أدلتها حتى تعتبر جريمة  ،الإنتقال لمكان حدوث الجريمة الشرطة القضائية على ضابط

    .⁾1⁽)انون الإجراءات الجزائيةق من 42لمادة طبقا ل(⁾7⁽متلبسا بها

                                                           
   .235مرجع سابق، ص  ،)التحري والتحقيق( الجزائيةشرح قانون الإجراءات  عبد االله أوهايبية،/ د -⁾⁽1

   .51، ص 2013أعمر قادري، أطر التحقيق، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، / د -⁾2⁽
ي يوجد كتشافها أإ رتكاب الجريمة و إالمعاصرة أو المقاربة بين لحظتي في تعريف التلبس بأنه : راجع قريبا من هذا المعنى  -⁾3⁽

  .236عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص / ، دةكتشافها بالمشاهدإقتراف الجريمة ولحظة إتقارب أو تطابق بين لحظة 

   .365ص،2003، للطباعة والنشر، مصر دار الجامعة الجديدة،جراءات الجنائية، الطبعة الأولىجلال ثروت، نظم الإ/ د -⁾4⁽

  .الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، يتضمن قانون 155 -66أمر رقم  -⁾5⁽
بلحاج العربي، تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة في قانون / د: أنظر أيضا قريب من هذا المعنى -⁾6⁽

العدد  كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عن ة، صادر قتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإالإجراءات الجزائية، 

   .327 - 326ص ص ، 1991، 02و 01

  .237، ص ، مرجع سابق)التحري والتحقيق ( شرح قانون الإجراءات الجزائيةعبد االله اوهايبية، / د -⁾7⁽
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  رتكابهاإمشاهدة الجريمة عقب : ثانيا

المنصوص  انون الإجراءات الجزائيةمن ق الأولىفي فقرتها  41من نص المادة  انطلاقإ  

نه لا أأي  ،مباشرة رتكابهاإفي هذه الصورة أن تتم مشاهدة الجريمة عقب  شترطي ،عليها سابقا

إنما المشاهدة تتم بعد فترة زمنية من رتكابها مباشرة و إحال هذه الجريمة  رتكابإيقصد بمشاهدة 

   .رتكابهاإ

 ةظلحالمشرع الجزائري في هذه الحالة لم يقم بتحديد المدة الزمنية الفاصلة بين  إذن  

، ⁾2⁽"رتكابهاإعقب "عليها بمصطلح  بالتعبير كتفىإإنما مشاهدتها، و  بين لحظةالجريمة و  رتكابإ

حتى تبقى آثار  على أساس ذلك يفهم بأن المدة الفاصلة بين اللحظتين هي مدة قصيرة جداو 

  .⁾3(الجريمة ظاهرة وملموسة

  متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح  : ثالثا

كما تعتبر  ...«: أنهنون الإجراءات الجزائية بافي فقرتها الثانية من ق 41المادة  بيّنت  

إياها في وقت قريب جدا  رتكابهإالجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في 

أو وجدت آثار ودلائل  بالصياح أو وجدت في حيازته أشياءمن وقوع الجريمة قد تبعه العامة 

  .⁾4⁽» اض مساهمته في الجناية أو الجنحة فتر إتدعوا إلى 

ما تعتمد على عنصر المتابعة المادية إنّ و  ،لا تعتمد على المشاهدة الفوريةهذه الحالة       

  .يه من طرف العامة مرفوقة بالصياحللمشتبه ف

بين الإشاعات الصادرة من العامة التي لا تتعدى أن نفرق بين صياح العامة و  هنا يجب      

وقيف يكون بالصراخ الشديد قصد تا الصياح أمّ  ،ن مجرد أقاويل متداولة بين الناسأن تكو 

                                                                                                                                                                                           

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة  «:من قانون الإجراءات الجزائية على 42تنص المادة  -⁾1⁽

  .وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمةتلبس أن يخطر بها 

     .»...وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي

  .238ص  مرجع سابق، ،)التحري والتحقيق( شرح قانون الإجراءات الجزائية ،عبد االله أوهايبية/ د - ⁽2⁾
  .  105، ص سابقمرجع  ،فوضيل العيش/ د - )3(

   .، مرجع سابقانون الإجراءات الجزائية، يتضمن ق155-66أمر رقم  -⁾4⁽
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الناس من طرف جماعة من  تتم المتابعةو  ،⁾1⁽الفاعل في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة

  .⁾2⁽يمكن أن تكون أيضا من طرف المجني عليه ذاته كما سواء كانت كثيرة أو قليلة،

الفاصلة بين لحظة صياح  في هذه الحالة لم يحدد المدة الزمنية أيضا المشرع الجزائري   

وقت قريب جدا " عليها بعبارة  تعبيربال كتفىإالفعل المجرم، بل  رتكابإبين مشاهدة العامة و 

نتهاء من تنفيذ الركن المادي للجريمة بوقت عليه يفهم أن الصياح يكون بعد الإو " رتكابهاإمن 

القضائية تحت تبقى مسألة تقدير هذه المدة راجعة لسلطة ضابط الشرطة و  ،⁾3⁽زمني قصير

المسألة محكمة النقض الفرنسية في حكم  هذه قضت بخصوصحيث  ،رقابة قاضي الموضوع

ستمرار هذه المدة  إت في تحديدها للمدة الزمنية إلى ذهب 1932جانفي  07صادر عنها بتاريخ 

       .⁾4⁽حتى اليوم التالي من وقوع الجريمة

  ضبط أداة الجريمة بحوزة المشتبه فيه: رابعا

كما  ...« :على انون الإجراءات الجزائيةفي فقرتها الثانية من ق 41لنص المادة  وفقا  

رتكابه إياها في وقت إا بها إذا كان الشخص المشتبه في تعتبر الجناية أو الجنحة متلبس

أو وجدت  بالصياح أو وجدت في حيازته أشياءقريب جدا من وقوع الجريمة قد تبعه العامة 

  .⁾5⁽»اض مساهمته في الجناية أو الجنحةفتر إآثار ودلائل تدعوا إلى 

 بس بها، سواء كانت جناية أو جنحةفي حالة إرتكابه للجريمة المتل مع المشتبه فيه إذا وجدت 

  ناري حبحوزته سلا كأن يضبط، رتكابهاإفي  ستخدمهاإالوسيلة التي  أو أداة الجريمة

، كما لو وجد بعد فيه مساهما ل المجرم أو أنهرتكب الفعإفاعل الذي مسروقات تدل بأنه هو الأو 

يفترض هنا  ء يستدل منها على أنه ساهم فيهاوقوع الجريمة بوقت قريب يحمل أمتعة أو أشيا

                                                           

   .367ص  ،جلال ثروت ، مرجع سابق/ د -⁾1⁽
  .  105فوضيل العيش، مرجع سابق، ص/ د -⁾2⁽

   . 192مرجع سابق، ص  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي، /د -⁾3⁽

   .168محمد محدة، مرجع سابق ، ص / د: نقلا عن  -⁾4⁽

   .، مرجع سابقانون الإجراءات الجزائية، يتضمن ق155-66أمر رقم  -⁾5⁽
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أي قيام  بها متلبسلشخص قد شارك في إرتكاب جريمة وجود هذه الدلائل أو الأثار بأن هذا ا

  .⁾1⁽حالة التلبس

  ةالجنح مساهمته في الجناية أو فتراضإإلى أو دلائل تدعو  آثاروجود : خامسا

عليها المنصوص انون الإجراءات الجزائية في فترتها الثانية من ق 41المادة وفقا لنص   

تدل على مساهمة المشتبه فيه في  أو علامات من شأنها أن إشارات وجود سابقا، في حالة

أثناء و خدوش أو آثار دماء على لباسه رتكاب هذه الجريمة، كأن تظهر على الجاني جروح أإ

من طرف ضابط أو الخدوش  الآثارا، ويشترط الوقوف على هذه دبوقت قريب جإقترافها 

  .التلبس بالجريمة حالةعتبر جميعها دلائل يستدل منها قيام ت الشرطة القضائية،

لم يذكر المشرع الجزائري مقدار الوقت الذي عبر عنه بوقت قريب جدا، بل ترك المسألة  

    .للسلطة التقديرية للقاضي لتحديد مقدار الوقت الذي تقوم عليه حالة التلبس هذه

  التبليغ عليها في الحال الجريمة في المسكن و  كتشافإ: سادسا

وتتسم بصفة  « :على انون الإجراءات الجزائيةفي فترتها الثالثة من ق 41المادة  نصت  

التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين 

السابقتين، إذا كانت قد إرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر 

ع الجريمة في فإنه في حالة وقو ، »طة القضائية لإثباتهافي الحال بإستدعاء أحد ضباط الشر 

 .جريمة متلبس بها، نكون بصدد مباشرة كتشافهاإتم التبليغ عليها بعد منزل أحد الأشخاص و 

ستدعاء ضباط الشرطة إبعدها يبادر ب ،فيهما جريمة كتشف صاحب مسكن حدوث أن يك

  .⁾2⁽)مثل التلبس بجريمة الزنا(القضائية قصد إثباتها 

حكمي يكون عن طريق تحرير محضر موقع من طرف ( اأو حكمي احقيقي التلبس سواء كان 

ط الشرطة ضاب، لقد خوّل المشرع الجزائري )بهذا الفعل متلبساضابط الشرطة القضائية 

رة أي يأمر بعدم مغاد له حق بأن إذ القضائية ممارسة عدة إجراءات في مكان وقوع الجريمة،

                                                           

  .240مرجع سابق،  ،)التحري والتحقيق( شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد االله أوهايبة،/ د -⁾1⁽

  . 178محمد محدة، مرجع سابق ، ص / د -⁾⁽2
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، كما له أيضا هيستوقف أي شخص للتحقق من يمكن أنالمتلبس بها، و شخص مسرح الجريمة 

  .⁾1⁽هذا الجرم رتكبإمتماسكة تدل بأنه و ية دلائل قوّ  ت ضدهتوفر  من أن يوقفه للنظر كل

  لأوليحالة التحقيق ا: الفرع الثاني

ضباط الشرطة القضائية سلطة توقيف الشخص للنظر أثناء ل المشرع الجزائري خوّ 

ت المادة نصحيث  ،⁾2⁽التحقيق الأولي إثريكون ذلك ، و أي خارج حالات التلبس ،تحرياتهاء إجر 

إذا دعت مقتضيات  « :على انون الإجراءات الجزائيةق تعديل في فقرتها الأولى من 65

توجد ضده دلائل  اضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخص ⁾3⁽الابتدائي التحقيق

مدة تحمل على الإشتباه في إرتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية 

 نقضاءإفإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل  ساعة،) 48(أربعين تزيد عن ثمان و 

  .⁾4⁽»وكيل الجمهوريةهذا الأجل إلى 

ساعة  48إطار التحقيق الأولي هي يلاحظ هنا أن مدة التوقيف للنظر المخولة في  

بحيث ينبغي على ضابط الشرطة القضائية متى أراد توقيف المشتبه فيه لأكثر من ذلك، أن 

، كلما دعت ضرورة التحقيق الإبتدائي أي يقدمه أمام وكيل الجمهورية قبل إنقضاء هذه المدة

  .⁾5⁽يهالتحقيق الأولي إل

 الجرمهذا ب تدل على تورطه ⁾6⁽ية ومتماسكةدلائل قوّ  المشتبه فيه ضد وجدت متى لكن

ة أيّ  أما إذا لم تتوفر(،⁾1⁽لمقتضيات التحقيق ذلك ه للنظر يكونتوقيف بالضرورة قد يستدعي ممّا

                                                           

   .66الدين هنوني و يقدح دارين، مرجع سابق، ص  نصر/ د -⁾1⁽

  .59ص  ،مرجع سابق التوقيف للنظر، أحمد غاي ،/ د -⁾2⁽

 انون الإجراءات الجزائيةفي الفصل الثاني من  الباب الثاني من ق ءجا" التحقيق الابتدائي "   تجدر الإشارة بأن مصطلح -⁾3⁽

  ويترجم ب "التحقيق الأولي "  ستخدام مصطلحإإلا أنه يحبذ ، " enquête préliminaire"وهو ترجمة لعبارة 

"Instruction Préparatoire" ،أيضا في المادة  وتم النص عليه، من صلاحيات قاضي التحقيق لأن التحقيق الإبتدائي

  ." بالبحث التمهيدي"من القانون قانون الإجراءات الجزائية، و من الكتب أيضا ما يسميه مثلا  66
  .مرجع سابق ،قانون الإجراءات الجزائية تعديل ، يتضمن02-15من الأمر رقم  9بموجب المادة  عدلت -⁾⁽4
  .52أعمر قادري، مرجع سابق، ص/ د -⁾⁽5

ستنتاج وقائع مجهولة، ولكن الصلة بين إت أو أثار أو وقائع ثابتة تسمح بهي علاما :ة المتماسكةيالمقصود بالدلائل القوّ  -⁾6⁽

  شخص وهو وإنما هي قرائن فقط وليست أدلة، كأن يضبط ،الثابتة والوقائع المستنتجة ليست حتمية أي غير يقينيةهذه الدلائل 

وليست  رتكابها، هي تعد قرائنإو وجود أثار جروحه على جسمه بعد رتكاب الجريمة، أإستخدامه في إحائز على سلاح تم 
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لنص المادة  وفقا أقواله فقط، ن توقيفه سوى المدة المقررة لأخذالمشتبه فيه فلا يمك دلائل ضد

  .)الإجراءات الجزائيةانون ق تعديل في فقرتها الثالثة من 51
  

  حالة تنفيذ الإنابة القضائية: الفرع الثالث

بعد فتح تحقيق أجازه المشرع  ،ستثنائيإالتوقيف للنظر في هذه المرحلة يعد إجراء    

ضابط الشرطة القضائية بتوقيفه  من طرف ⁾2⁽ذلك في إطار تنفيذ الإنابة القضائيةو  ئيقضا

إذا «: بنصها انون الإجراءات الجزائيةمن ق 141به المادة  ، وهذا ما قضتللنظر المشتبه فيه

الشرطة القضائية لتوقيف شخص ضابط  ة لتنفيذ الإنابة القضائية، أن يلجأالضرور  قتضتإ

في الدائرة ساعة إلى قاضي التحقيق  )48(ثمان وأربعين  ، فعليه حتما تقديمه خلالللنظر

  . )2(»...التي يجري فيها تنفيذ الإنابة القضائية

لقيام بجميع إجراءات الأصيل ل ختصاصالإصاحب هو قاضي التحقيق  الأصل أن  

هذا الحق لصالح غيره  عملية قد تفرض عليه أن يتنازل عناللضرورة ا أن إلاالتحقيق بنفسه، 

غيرها من كالإنابة القضائية لذلك  ،⁾3⁽من أجل أن يقوم بممارسة أحد هذه الإجراءات نيابة عنه

يجب و  قد حددها القانون ،تحتاج في تنفيذها إلى وجود عدة شروط في سبيل تحقيقها الإجراءات

   :وھ$ ⁾4⁽تنفيذ هذه الإنابة ي إطارأن يراعيها ضابط الشرطة القضائية ف

  

  

                                                                                                                                                                                           

وهذا ما يجب أن  ستشفها تسلسل الأحداث والوقائع، ومنطقية وغير متناسقة يأدلة، أما الدلائل القوية والمتماسكة تكون واضحة =

     . 59مرجع سابق، ص  التوقيف للنظر،،أحمد غاي/ د ،يراعيه ويفحصه المحقق قبل توقيف أي شخص للنظر
  . 161مرجع سابق، ص  ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،أحمد غاي/ د -⁾1⁽

: الإشارة أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للإنابة القضائية بل ترك أمر تعريفها للفقه الجنائي فعرفها بأنها يجدر بنا  - ⁽2⁾

عمل من أعمال قاضي التحقيق يفوض بموجبه قاضيا لقاض آخر أو لضباط الشرطة القضائية المختصين من أجل أن يقوموا "

أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، دار هومة / د: ، أنظر أيضا بخصوص هذا الرأي"بتنفيذ هذا العمل
   .78، ص 2011 ،للنشر والتوزيع، الجزائر

   .266- 265ص ص أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، / د - ⁽3⁾

فوضيل العيش، / د: ، لمزيد من التفصيل أنظر أيضا 207 - 206ص ص مولاي ملياني بغدادي، مرجع سابق، / د -4⁾⁽

  .124مرجع سابق، ص 
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   .أن تكون صادرة من قاضي تحقيق مختص - 1 

وليس  لمختص إقليمياأن تكون الإنابة القضائية قد وجهت لضابط الشرطة القضائية ا -2  

 138للمادة  وفقا( أعوان الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء،أي لا يجوز إنابة لأحد أعوانه،

  ).من قانون الإجراءات الجزائية

 قتصر علىوإنما ت أعمال التحقيق القضائيكل  على الإنابة القضائية نصبتيجب أن لا - 3 

طبقا (لمدني سماع أقوال المدعي ا أو ستجواب المتهم أو مواجهتهإلق بتعتولا  ،فقط بعضها

   ).في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزائية 139لنص المادة 

 اصا يحدد فيه العمل المطلوب بدقةيجب أن لا يكون التفويض عاما بل هو تفويضا خ - 4 

    .على أن لا يخرج عن هذا الإطار الذي فرض لأجله، وكذا عن إطار ضابط الشرطة القضائية

ط الشرطة القضائية بتوقيف شخص للنظر باض أحد ندب ما يتولى قاضي التحقيقندع

صلاحية  مثلا منحهك على بعض إجراءات التحقيق، فقط قتصر، يتفويض خاص منه إثر

له  يجوزرتكاب للجريمة إكتشف مساهمته في إإذا أثناء سماعه أقوالهم و  أحد الشهود، سماع 

يقدم أمام قاضي ها بعد ،قابلة للتجديد وفقا لشروط يحددها القانون ساعة 48لمدة  توقيفه للنظر

  .عن دواعي التوقيف، و بهذا الإجراء قيامهفورا لإخطاره التحقيق المنيب بعد 

  المطلب الثاني

  الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر

مراحل الإجرائية من أهم ال لاتستدلاالإ جمع أو التحريلما كانت مرحلة البحث و   

الممنوحة  الإجراءاتأخطر من  يعد إجراء التوقيف للنظر إلا أن ،المساعدة للجهات القضائية

 وضمان حريته قوق المشتبه فيهح لما يشكله من تجاوزات كبيرة على ،لضباط الشرطة القضائية

   .الفردية

ة القضائيضباط الشرطة ل الصلاحيات الممنوحة الجزائري على تنظيم ص المشرعر ح  

الإجرام مكافحة  من أجل ،إجراء التوقيف للنظرل لهم إتخاذ شخاص المخوّ الأبحيث حدد 

 لذا ،في ضمان أمنه وإستقراره مصلحة المجتمع حماية كله في سبيل ،ومعاقبة المجرمين

كذا سلطات التحقيق و لاكها، أس ختلافإب الضبط القضائيكل من سلطات أصبحت تتولى 
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قبل الوصول  ،مرتكبيهاعن الجرائم و في الكشف  هاالإجراءات التي تساعدالقيام بكل  القضائي

  .⁾1⁽حرياتهمحقوق الأفراد و  حترامإمقابل ضمان  ،جهات الحكممة أمام للمحاك بهذه الدعوى

لهم إجراء التوقيف للنظر  لإلى تحديد الأشخاص المخوّ  نتعرضمما سبق سوف  نطلاقاإ  

الفرع ( ستثناءإكل لهم إجراء التوقيف للنظر ثم سنبين الأشخاص المخوّ  ،)الأولالفرع (كأصل 

  ).الثاني

  ل لهم ممارسة إجراء التوقيف للنظر كأصلالأشخاص المخوّ : فرع الأولال

 ضباط الشرطة القضائية فيلفئة  منح المشرع الجزائري سلطة توقيف المشتبه فيهم للنظر  

أو في حالة الإنابة  ،عن الجرائم في الظروف العادية التحريأو البحث و  ،الجريمة المتلبس بها

ما  مقابل ،ة من ضمانة للحرية الفرديةنظرا لما تكتسيه صفة ضابط الشرطة القضائي ضائية،الق

  .⁾2⁽حرياتهمإجراء التوقيف للنظر من خطورة ومساس بحقوق الأفراد و  يمثله

للنظر قصر صلاحية الأمر به لإجراء التوقيف أكدت النصوص القانونية المنظمة لذا   

 من خلال نص نستشفههذا ما ، و ⁾3⁽دون غيره من الأعوان هة القضائية وحدضابط الشرط على

إذا رأى ضابط  «: نصهاب انون الإجراءات الجزائيةق تعديل في فقرتها الأولى من 51المادة 

ليهم في أشير إالشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن 

 .⁾4⁽»...50المادة 

ضابط يتولى أن انون الإجراءات الجزائية من ق 65،141المادتين  كما بيّنت أيضا

  .به فيه للنظرتتوقيف الشخص المش وحده دون غيره  الشرطة القضائية

 يتمتع بصفة  من: يمكن أن نطرح السؤال التالي القانونية،هذه النصوص كل من خلال 

  الشرطة القضائية؟ ضابط

                                                           

    .76حورية مبروك، مرجع سابق، ص  -⁾1⁽

   .168مرجع سابق، ص  ،)ستدلالالإ(لشخصية أثناء البحث التمهيدي ضمانات الحرية ا عبد االله أوهابية،/ د -⁾2⁽

  .52أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص / د -⁾3⁽

  .  قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق تعديل يتضمن، 02 -15مر رقم الأمن  9عدلت بموجب المادة  -⁾4⁽
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 طيتمتع بصفة ضاب «:على أنه انون الإجراءات الجزائيةمن ق 15المادة  نصت 

   :الشرطة القضائية

  رؤساء المجالس الشعبية البلدية، -1

  ضباط الدرك الوطني، -2

ومحافظي وضباط الشرطة للأمن  ،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين -3

  الوطني،

الأقل  و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على، في الدركذو الرتب  -4

عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد  قرار مشترك صادرالذين تم تعيينهم بموجب و 

  موافقة لجنة خاصة،

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني  -5

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك ) 3(ثلاثالذين أمضوا 

  .، بعد موافقة لجنة خاصةادرعن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحليةص

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا  -6

  .ي ووزير العدلبموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطن

  .⁾1⁽» يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرسوم  

نوعين من ضباط الشرطة القضائية، من لهم هذه الصفة بقوة  المادةمن خلال هذه  نلاحظ  

وهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون  القانون

  .للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني

ضباط وضباط الصف  ومن لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بناء على قرار مشترك وهم 

بناء قرار مشترك بعد موافقة لجنة  الصفةالتابعين للمصالح العسكرية للأمن، ومن تترشح لهذه 

 سنوات على الأقل 3خاصة وهم ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين قضوا في الخدمة 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بقرار صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، و 

ات على الأقل، من وزير سنو  3للمفتشين، وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين لهم أقدمية 

 .يةالعدل ووزير الداخل
                                                           

  .  قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق تعديل ، يتضمن02 -15مر رقم الأمن  4عدلت بموجب المادة  - ⁽1⁾
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على الحرية الشخصية للمشتبه فيه  لخطورة التي يشكلها التوقيف للنظريمكننا القول نظرا ل  

ضابط الشرطة على  حصريا لذا فإن المشرع قصره ،في غرفة خاصة لمدة محددة بتوقيفه

القضائية في ط الشرطة لضبا فقط يد العون قدمونالأعوان، الذين ي باقي القضائية لوحده دون

مثلا كمراقبة أحد الموقوفين للنظر تتم أحيانا بمساعدة أحد  ،همحدود مجالات إختصاص

  .الأعوان

  ستثناءإهم ممارسة إجراء التوقيف للنظر كالأشخاص المخول ل: الفرع الثاني

أن القانون حدد  انون الإجراءات الجزائية،من ق 28،68،12جاء في نصوص المواد  

مهام ضباط  بعضوكيل الجمهورية صلاحية القيام ب ،وقاضي التحقيق ،إمكانية كل من الوالي

  .دتم تبيانها من خلال هذه الموافي حالات معينة، و الشرطة القضائية 

   الوالي: أولا

 خوّلي ،⁾1⁽انون الإجراءات الجزائيةفي فترتها الأولى من ق 28بالرجوع لنص المادة   

  من الأصل استثناءإ قرار التوقيف للنظر خاذتّ يتمتع بصلاحية إ أن الواليالمشرع الجزائري 

  : هينص هذه المادة و  المذكورة فيلكن حسب الشروط المحددة و و 

 .أن يكون المعني متمتعا بصفة الوالي -1

 .ضد أمن الدولة الجناية أو الجنحة رتكابإ  -2

  .ستعجالالإقيام ظروف   -3

قد أخطرت ) وكيل الجمهورية(قضائية عدم وصول إلى علم الوالي بأن السلطة ال  -4

 .⁾2⁽بالحادث

ساعة حتى  48مدة  نتهاءإبشأن هذا الإجراء قبل  الجمهوريةوكيل  أن يبلغ الوالي  -5

لوكيل  ويتخلى عنها ،للنظر هيباشر الإجراءات بخصوص المشتبه فيه الذي تم توقيف

                                                           

حة يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جن« : علىانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى من ق 28المادة  تنص -⁾1⁽

أخطرت بالحادث أن يقوم  ضد أمن الدولة  وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد

خاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة أنفا أو يكلف بذلك كتابه ضباط الشرطة إبنفسه ب=

   .»القضائية المختصين 
ماجستير في القانون العام، فرع قانون  دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مذكرة لمزيد من الشرح أنظر -⁾⁽2

  .26، ص 2009-2008جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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أمامه جميع  له كل الأوراق على أن يقدم يرسلو هذه المدة،  نتهاءإالجمهورية قبل 

   .مالأشخاص الذين تم توقيفه

نلاحظ أن المشرع الجزائري إعتبر أن منح الوالي بعض سلطات ضباط  ،سبقا إنطلاقا ممّ      

لذلك قيده بالشروط والشكليات المنوه عنها أعلاه، نظرا  ،ضائية يعد إجراءا إستثنائياالشرطة الق

، وإذا وصل اص الأصيل لضباط الشرطة القضائيةإلى أن هذه الصلاحيات هي من الإختص

جهة المختصة ال إبلاغإرتكابها، يبادر فورا ب إلى علمه إرتكاب جرائم ضد أمن الدولة أو بصدد

 .⁾1⁽االإجراءات بنفسه حتى تتدخل لمباشرة

  التحقيق  قاضي :ثانيا

إذا  «:بنصها انون الإجراءات الجزائيةمن ق في فقرتها الأولى 60إلى نص المادة بالرجوع   

أعمال ضباط الشرطة القضائية  لتحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمامحضر قاضي ا

القضائية بمتابعة تلك له أن يكلف أحد ضباط الشرطة و . ها في هذا الفصلالمنصوص علي

  .»...الإجراءات

قاضي ل أن المشرع الجزائري قد خوّ مادة، ما يمكن أن نلاحظه من خلال نص هذه ال  

عند تواجده في مكان وقوع  يأعمال ضباط الشرطة القضائ إتمام ،ستعجالالإالتحقيق عند 

وغياب وكيل الجمهورية يتولى  ،في حالة حضوره الشخصي إلى مكان وقوع الجريمة، و الجريمة

يكلف أحد ضباط الشرطة  يجوز له أيضا أنو  ،التحري عن هذه الجريمةبنفسه أعمال البحث و 

  .⁾2⁽تواجد في مسرح الجريمةمكل مشتبه فيه  ضد التوقيف للنظرب القضائية القيام

  

  

                                                           

جميع الإجراءات الضرورية لإثبات وقوع الجنايات والجنح الماسة بأمن  ما يمكن ملاحظته أنه لا يمكن للوالي أن يتولى -⁾1⁽

 الدولة، إنما يكلف ضباط الشرطة القضائية كتابة بتوقيف كل مشتبه فيهم للنظر، فإن تنفيذ هذا الإجراء يبقى دائما من
من قانون  28المادة  صلاحيات ضباط الشرطة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية خلاف لما هو منصوص عليه في نص

   .الإجراءات الجزائية

، 2007 ،سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر/ د -⁾2⁽

  . 115ص 
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  وكيل الجمهورية: ثالثا

يتولى و «: نصتانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية من ق 12بموجب نص المادة   

يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة و وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي 

كذا المادة و  ،»بذلك المجلس الاتهامذلك تحت رقابة غرفة و  .إختصاص كل مجلس قضائي

القيام ببعض مهام  ستثناءاوكيل الجمهورية إ ، بحيث يتولىانون الإجراءات الجزائيةمن ق ⁾1⁽36

حق  بقىتبه فيهم، لكنه مع ذلك يالمشضائية مثل إجراء التوقيف للنظر ضد ضباط الشرطة الق

  .⁾2⁽من صلاحية  ضباط الشرطة القضائية التنفيذ المادي لهذا الإجراء

تجدربنا الملاحظة أن القانون منح وكيل الجمهورية صلاحية مباشرة إجراءات الضبطية 

  القضائية، قد يثار تساؤل مؤاده هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يقرر توقيف أيّ شخص للنظر؟ 

هناك من الفقه من يرى بأن وكيل الجمهورية لا يمكنه توقيف الأشخاص للنظر بنفسه، بل 

، لكن جانب آخر منه يرى بإمكانه ⁾3⁽الإذن لتمديد مدة التوقيف للنظر فقطينحصر دوره بمنح 

الشرطة  الرئاسية والرقابية على أعمال ضباط ممارسة هذا الإجراء، وكيف لا وهو يمثل السلطة

 بعد موافقة وكيل الجمهورية عليه القضائية، إذ يبلغ عن أيّ قرار بالتوقيف للنظر، ولا ينفذ إلا

 ⁾4⁽كل الصلاحيات الممنوحة لضباط الشرطة القضائية منحه هو الذيلقانون فضلا على أن ا

   .⁾5⁽)من قانون الإجراءات الجزائية 36طبقا لنص المادة (

                                                           

   .ابققانون الإجراءات الجزائية، مرجع س تعديل ، يتضمن02- 15مر رقم الأمن  6عدلت بمقتضى نص المادة  - ⁽1⁾

  . 116 ، صالمرجع نفسه - ⁾⁽2

   .169عبد االله أوهابية، مرجع سابق، ص /د -⁾3⁽

   .53مرجع سابق، ص  التوقيف للنظر، أحمد غاي، /د - ⁾4⁽

  :يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي «:، مرجع سابق، على02- 15من الأمر رقم  36نصت المادة  -⁾5⁽

دائرة إختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في  -

 المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

 مراقبة تدابير التوقيف للنظر، -

 أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،) 3(زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة  -

 لتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،مباشرة أو الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث وا -
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أن المشرع الجزائري لم يمنح إختصاص إتخاذ إجراء  يمكن القول في ختام هذا المبحث     

وباقي الأشخاص  ،ضباط الشرطة القضائية وحدهم دون الأعوان لفئةإلا  للنظر،التوقيف 

أي كما أن السلطة التقديرية في توقيف  .)وكيل الجمهورية كالوالي، قاضي التحقيق،(الأخرى 

قيّد ضباط الشرطة  مطلقة ومتروكة بيد هذه الفئة دون ضوابط، بلت شخص للنظر ليس

ي، وحالة تنفيذ الإنابة حالة التحقيق الأولحالة الجريمة المتلبس بها، ( القضائية بحالات

  .بها عند مباشرة هذا الإجراء ونويلتزم هؤلاء ينبغي أن يراعيها ،)القضائية

يقوم به  إجراء يعدالتوقيف للنظر  أنالقول  إلى نخلص ؛بعد نهايتنا من دراسة هذا الفصل  

في الوصول إلى  لحفاظ على مصلحة المجتمععلى ا مباط الشرطة القضائية، حرصا منهض

بيّن بوضوح  بحيث ،قانوني منظم إطارفي  هالحقيقة، الأمر الذي جعل التشريع الجزائري ينظم

وحالة لة التلبس، حالة البحث التمهيدي حا(يجوز فيها ممارسة هذا الإجراء  يالحالات الت

قرار تطبيق هذا الإجراء، فقد  تخاذإببتحديد الأشخاص المؤهلة  أيضا قامو  ،)الإنابة القضائية

بعد موافقة الجهة المختصة ، الأعوان غيرهم من حصره على ضباط الشرطة القضائية دون

  .على ممارسة إجراء التوقيف للنظر) وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق(

      

                                                                                                                                                                                           

 هات القضائية المختصة بالتحقيق تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الج -

أو الضحية إذا كان /المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي وأو 

 ب الأجال،معروفا في أقر 

 إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه، -

 الطعن عند الإقتضاء فب القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية، -

   .».العمل على تنفيذ قرارت التحقيق وجهات الحكم -
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  الفصل الثاني

  الضمانات القانونية المقررة للموقوف للنظر وجزاء مخالفتها

ها إلى من خلال سعيات التشريعات الحديثة حاليا، هتمامتعتبر حقوق الإنسان من أكبر إ     
تعد بمثابة ها، لأنها إلى تكريس العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  سعىتطويرها وترقيتها، لذا 

قوق عتبارها حقوق وحريات الأفراد بصفة عامة، بإحماية حهدف ضمانات عامة للإنسان، ب

 وما، ومشتبها فيه أو متهما خصوصاحرا عمعتباره ا على إبه أصلية للإنسان، وخص الإنسان
  . )1⁽لمختلفة للموقوف للنظر بصفة خاصةاالتشريعات  هانية قررتمقابل تمتعه بضمانات قانو 

 الإجراممكافحة  من التشريعات تسعى دائما إلى الكثيرللنظر في  إن تنظيم إجراء التوقيف     
حاول وقد  دية،هذا الإجراء من قيود على الحرية الفر بأكثر فعالية، بغض النظر عما يقتضيه 

تكفل إلى حد ما  بنصوص إجرائية ،الإجراءهذا ممارسة  المشرع الجزائري وضع قيود وشروط
 حترامهاضباط الشرطة القضائية بإ لنظر، وذلك بإلزامر ضمانات للمشتبه فيه الموقوف لتوفي

   .)2⁽بها ؤوليتهم في حال المساستحت طائلة مس

المبحث (القانونية المقررة للموقوف للنظروعليه سوف نتعرض إلى تبيان الضمانات      
لتزامات المفروضة هم للإتجاوز  عند الشرطة القضائيةمقررة لضباط نحدد الجزاءات ال، ثم )الأول

  ).المبحث الثاني(هذا الإجراء ة ممارستهم عليهم في حال

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .152مرجع سابق، صحورية مبروك،  - )1(

 .265مرجع سابق، ص ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي،/ د -⁾⁽2



 ا��!  ا�����                           ا������ت ا�������� ا����رة ������ف ����� و��اء ��������
 

38 
 

  المبحث الأول

  الضمانات القانونية المقررة للموقوف للنظر

على  الشرطة القضائيةل لضباط المخوّ  ظرإجراء التوقيف للن يمثله للتهديد الذي نظرا     
المشرع الجزائري في الموازنة بين من ، ورغبة الحرية الفردية المشتبه فيه الموقوف للنظر

سبيل  فيعمل الجهات القضائية أجهزة قوية في  بإشراكمصلحة عامة تقضي  ؛مصلحتين
عدم ومصلحة خاصة تتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك بضمان مكافحة الإجرام، 

  .مساسها إلا في حدود ضيقة قررها القانون

  أن يقوموا ط الشرطة القضائيةابلذلك ألزم المشرع في قانون الإجراءات الجزائية ض     

إلى  سعيا من المشرعشتبه فيه للنظر، ي شخص متوقيف أ ونما يقرر عند،ببعض الإجراءات
ضباط  لى عاتقعلتزامات ، وبالمقابل فرض إحقوق وحرية الشخص الموقوف للنظر إحترام

   .)1⁽من جهة أخرى الشرطة القضائية

 ، ثم)المطلب الأول( للنظر الحقوق المقررة للموقوف هينحاول أن نبين ماعليه سو      
      ).المطلب الثاني(التوقيف للنظر تعرض إلى أحكامنس

  ولالمطلب الأ 

  حقوق الموقوف للنظر

نطلاقا من الإعلانات العالمية، وصولا كما إ ،كرست للموقوف للنظر مجموعة من الحقوق     
بإقراره تمتع منه  39و 33و 32في المواد  1996 لسنة الجزائري لى الدستوروأن ذكرنا إ سبق

يمكن تجاهلها أثناء التوقيف  ضمانات لاالمشتبه فيه ب وخصّ ، حقوق أساسيةب كل شخص

من طرف ضباط أن يضمن إحترام هذه الحقوق  على لذا حرص المشرع الجزائري ،للنظر
عن طريق وضع بعض الآليات لحمايتها من  ،)2⁽على مختلف مستوياتهم الشرطة القضائية

  .النصوص الإجرائيةخلال 

                                                           
 .272مرجع سابق، ص ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي،/ د -⁾⁽1
 .188حورية مبروك، مرجع سابق، ص -⁾⁽2
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تدعى بالأحكام  ،لى إنشاء سلسلة من الضمانات تكون متصلة بسير التوقيف للنظرإ إضافة 
 ين للنظرالموقوفحماية الأشخاص ضمان وهذا كله في سبيل  لنظر،الخاصة بالتوقيف ل

  .الفردية موالحفاظ على حريته

الضوابط التي ي ه ، ثم ما)ولالفرع الأ(وق؟ مضمون هذه الحق والسؤال الذي يطرح نفسه ما
  ).الثانيالفرع (ط الشرطة القضائية؟ باطرف ض حترامها وضمانها منجب إي

  خطار الموقوف للنظر بحقوقهإ: الفرع الأول

، كونها تشكل الموقوف للنظر بحقوقه مسألة هامة في نظر المشرع الجزائريخطار إيعد      
الإعلانات العالمية لحقوق تلك الحقوق التي سبق وأن نادت بها ضمانا وحماية لهذا الموقوف، 

  .ما، ودساتير الدول خصوصاالإنسان عمو 

ح قطاع العدالة في الحريات بمكانة خاصة في برنامج إصلاالحقوق و حظيت مسألة تعزيز  لذا 
 بشأن ممارسة تلك الحقوق التعديلات المستمرة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائر، تجسدت في

-06رقم  قانونالجراء التوقيف للنظر بموجب إت التعديل الذي مس مواد أهم هذه التعديلاكان 
  .)1⁽2006ديسمبر  20المؤرخ في  22

طة على عاتق ضابط الشر  انون الإجراءات الجزائيةلتزامات التي فرضها قأولى الإ تعد من   
ها المشرع التي أقرّ  ، تلك الحقوق)2⁽ضرورة إخبار المشتبه فيه الموقوف للنظر بحقوقهالقضائية، 

   .في نصهامكرر  51، والتي ألزمت بها المادة )3(1مكرر 51الجزائري في نص المادة 

 الشرطة ضابط كل شخص أوقف للنظر يخبره« :يليمكرر كما  51جاء نص المادة       
ويمكنه، عند الإقتضاء، الإستعانة  )1⁽هأدنا 1مكرر 51 المذكورة في المادة بالحقوق القضائية

                                                           
، الصادر  84ر، العدد.ج قانون الإجراءات الجزائية، تعديل يتضمن، 2006ديسمبر 20مؤرخ في  22-06رقم  قانون -⁾⁽1

 .، معدل ومتمم2006ديسمبر 24بتاريخ   
 .189حورية مبروك، مرجع سابق، ص -⁾⁽2
قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، وقد أضاف  تعديل ، يتضمن02- 15مر رقم الأمن  9بموجب المادة  عدلت - )3(

ستعانة بمترجم عند الحاجة في حالة عجزه عن فهم لغة ضابط الشرطة التعديل حق الموقوف للنظر في الإ المشرع في هذا
  .القضائية الذي يحقق معه أثناء سماع أقواله



 ا��!  ا�����                           ا������ت ا�������� ا����رة ������ف ����� و��اء ��������
 

40 
 

أن نلاحظ ، هذه المادة نص بمقتضى، )2(»في محضر الاستجواب ويشار إلى ذلكبمترجم 

أن يبلغه  توقيف المشتبه فيه للنظر،ب قومضباط الشرطة القضائية الذي ي المشرع الجزائري ألزم
   .)3⁽1مكرر 51بكافة حقوقه المذكورة في المادة 

أن المشرع الجزائري لم  1مكرر 51و ،مكرر 51ستقراءنا لنص المادتين عند إ نلاحظ  
إلا أنها  ،بحقوقه الموقوف للنظرإخطار  بخصوص مكرر، 51يوفق بإيجاده لنص المادة 

 ن صراحة في نصها ذكر هذه الحقوقجاءت غامضة وخالية من كل إلزام، كما أنها لم تتضم
  .1مكرر 51في نص المادة  وإنما حددها

بشأن  ،1مكرر 51وهو يحيلنا إلى نص المادة  ،مكرر 51 المادة نص وجود إلى ما حاجتنا 
 51يكون بموجب نص المادة  بلاغ عنها، أي الإيبلغ بها الموقوف للنظرالحقوق التي 

، كان بالأحرى على المشرع أن 1مكرر 51يتم بمقتضى المادة  التحديد والإلزام بينمامكرر،
  . يبينها ويلزم بها ضباط الشرطة القضائية بمادة واحدة فقط

  الفوري بالعائلة تصالالإ الحق في : الفرع الثاني

وذلك في  زياتها له،و  عائلتهالإتصال ب فيبحق الموقوف للنظر  المشرع الجزائري أقرّ      
يجب على ضابط «: بنصها من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى 1مكرر 51المادة 

وسيلة تمكنه من  كل الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر

                                                                                                                                                                                           
جويلية  7، المؤرخة في)وزير الدفاعبين وزير العدل وزير الداخلية و (ا المقام أن التعليمة الوزارية تجدر الإشارة في هذ -⁾⁽1

أعمالها، بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة  الوظيفية ، المحددة للعلاقات2001
يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز : "، جاء فيها ما يلي)ةغير منشور (صادرة عن وزارة العدل 

 51اضح الأحكام الواردة في المواد موقوفين للنظر، لوح تكتب عليه بخط عريض وو  الشرطة القضائية الذي يحتمل أن يتلقى
/ ، د"وفي كل الحالات التي يجب أن يحاط الشخص المعني علما بحقوقه التي يفهمها انون الإجراءات الجزائيةمن ق 53و 52و

 .281مرجع سابق، ص ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي،
)2(

مكرر السابقة الذكر، في حين أن ضباط  51في نص المادة " محضر الإستجواب"ستعمل عبارة إإن المشرع الجزائري  -
قاضي التحقيق وليس ضابط  حررهافمحاضر الاستجواب ي ستجواب،إوليس محضر " محضر سماع"الشرطة القضائية يحررون 

حورية مبروك، مرجع : أنظر أيضالمزيد من التفصيل ، 80بق، صمرجع سا التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ الشرطة القضائية، د
  .190سابق، ص

 .88دليلة ليطوش، مرجع سابق، ص -⁾⁽3
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تلقي  ومن بأحد اصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب إختياره فورا بعائلته تصالالإ 

   .)1⁽»سرية التحريات وحسن سيرهاوذلك مع مراعاة  أو الإتصال بمحاميه ،زيارته

بأن يضع تحت تصرف يلتزم ضابط الشرطة القضائية  راء التوقيف للنظرعند تنفيذ إج     
مكان  بهدف إعلامهم عن، بعائلتهتصال تساعده في الإ من شأنها أن وسيلة كل المشتبه فيه

أن يمنعه من هذا الحق، لأنه فلا يحق لأي ضابط شرطة قضائية  من أجل زيارتها له، تواجده
  .)2(يعد ضمانة من الضمانات المقررة للموقوف للنظر التي لا يجوز المساس بها

   من حيث كيفية الإتصال :أولا

تلقي زيارتها، أحد الحقوق صال بعائلته و الموقوف للنظر في الإتيعتبر حق المشتبه فيه   
لشخص ل بأن يوفر ضباط الشرطة القضائية لزمتي، أعلاه 1مكرر 51المذكورة في المادة 

   .، حتى تتمكن من زيارتهل وسيلة تسهل عليه الإتصال بأسرتهك الموقوف

إلا أنه كان  ،تصال بعائلتهنصه على حق الموقوف للنظر في الإ إن المشرع الجزائري رغم     
بل أنه ترك  ر؛تصال من جانب الموقوف للنظفي الإلوسيلة المستعملة أكثر حرية بالنسبة ل

المجال لكل الوسائل التي تساعده في إعلام أسرته بمكان وجوده، ولم يكتفي بالهاتف فقط، من 
وقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من صرف المالنص على وجوب أن توضع تحت تخلال 

 تصالبصفة صريحة وسيلة الإ مؤيدا بذلك المشرع الفرنسي الذي قيد تصال الفوري بعائلته،الإ
    . )3(الفرنسي انون الإجراءات الجزائيةمن ق 63­2وهي الهاتف، وذلك في نص المادة 

تكون لنظر حتى يتصل بعائلته أن الوسيلة التي يستعملها الموقوف ل واقعيا لكن ما يلاحظ    
كما أنها  الحاضر،عتبارها الوسيلة التي يجري التعامل بها في الوقت دائما عن طريق الهاتف بإ

 ليه، وتتمكن من زيارتهحتى تطمئن عإعلام عائلته بمكان وجوده  فيالأسرع تعد الوسيلة 
    .توكل له محاميا للدفاع عنهو 

                                                           
 .الإجراءات الجزائية، مرجع سابق يتضمن قانون ،155-66أمر رقم  -⁾⁽1
  .83-82صص حمد غاي، مرجع سابق، أ /د -)2(
منشور على  ي،الفرنس انون الإجراءات الجزائيةق تعديل ، يتضمن2004مارس  9مؤرخ في  2004 -204أمر رقم  - )3(

  :الموقع الالكتروني التالي
http://legifrance.gouv.fr/affichcode.do?idsectionTA. 
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   :لهم حق الزيارة من حيث الأشخاص المخول -ثانيا

مما يدل أن  ، )1(يفه للنظررته له أثناء توقمنح المشرع الجزائري للمشتبه فيه حق زيارة أس     

الذين يحق  لنا من هم الأشخاص احددالمشرع الجزائري قد سلك نفس مسلك المشرع الفرنسي م
 2015الإجراءات الجزائية لسنة  من خلال التعديل الجديد لــ قانون ، وهو ما نلمسهلهم زيارته
)2(نص المادة التاسعة في وبالتحديد

من قانون الإجراءات  1مكرر 51التي عدلت المادة (منه، 
 إخوته إذ بمقتضاها يحق للموقوف للنظر أن يتصل بأحد أصوله أو فروعه أو ، )الجزائية

  .أو حتى يحق له أن يتصل بمحاميه ختياره،زوجته ويكون ذلك حسب إأو 

لمشرع الفرنسي الذي حدد هو الآخر من هم القول أن المشرع الجزائري قد أيّد ا يمكن  
تصال بهم وهم أصوله، أو فروعه أو الشخص ص الذين يستطيع الموقوف للنظر الإالأشخا

وذلك في نص  ،)3⁽الأخوات أو من يستخدمهأو  أحد الإخوة يعيش معه عادة، أو  الذي
  .)4(الإجراءات الجزائية الفرنسيمن قانون  63­2المادة

 وذلك ،ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه بحضور المشتبه فيه يكون زيارة          
ية تتعلق بالتحقيق، مع تسجيل أسماء الزائرين في معلومات سرّ بهدف منعه من تسريب أية 

   .)5⁽رأو في السجل الخاص بالتوقيف للنظ ،المحضر

ية ئءات الجزاالإجرا انونق تعديل ، يتضمن02- 15من الأمر رقم المادة التاسعة  تأكد      
كثر من لأ توقيفه مدةفي حالة تمديد ر لموقوف للنظمحامي زيارة ا، يحق لل2015الجديد لسنة 

تم تمديد التوقيف للنظر يمكن  اإذ«:بنصها )الثالثة من هذه المادة للفقرةا وفق( ،أخرى عةسا 48

                                                           
   .10محمد محدة، مرجع سابق، ص/ د -)1(
 إقرارقانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، في نصها  تعديل ، يتضمن02-15من الأمر رقم  9لقد أضافت المادة  - )2(

المشرع لحق الموقوف للنظر الأجنبي في أن يؤمن له ضابط الشرطة القضائية كل وسيلة تمكنه من الإتصال بمستخدمه أي 
كان الشخص الموقوف  إذا«:بنصها نيةدته هذه المادة في فقرتها الثابممثله الدبلوماسي أو بقنصلية دولته بالجزائر، وهذا ما أك

أو بالممثلية /تصال فورا بمستخدمه وتحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الإ  أجنبيا يضع ضابط الشرطة القضائية للنظر

  . »لم يستفد من الفقرة الأولى أعلاه الدبلوماسية أوالقنصلية لدولته بالجزائر، ما
 .85مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -⁾⁽3
  .الجزائية الفرنسي، مرجع سابق قانون الإجراءات تعديل يتضمن ،2004- 204أمر رقم  - )4(

 .86مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -⁾⁽5



 ا��!  ا�����                           ا������ت ا�������� ا����رة ������ف ����� و��اء ��������
 

43 
 

حق  ،ه وفقا للفقرة الرابعة من المادة ذاتهاإلا أن ،»...الموقوف أن يتلقى زيارة محاميهللشخص 

 الجرائم الخاصة بعض في ه، تحديداتوقيفمديد زيارة المشتبه فيه أثناء فترة ت في المحامي
 51نقضاء نصف المدة المنصوص عليها في المادة بعد إ لا يكون إلا ،وجرائم الفساد ،المحددة
 نيضم، )1(تتم هذه الزيارة في غرفة خاصة أنبحسب نوع الجريمة، على ، أي القانون من هذا

 المادةمن لفقرة الخامسة طبقا ل(ة القضائية بحضور ضابط الشرطتكون و ، سرية المحادثةفيها 
  ).من هذه المادة لفقرة السادسةطبقا ل(دقيقة  30مدتها ، على أن لا تتجاوز )نفسها

           :المحافظة على سرية التحقيقاتمن حيث  -ثالثا

ما  إجراءات التحقيق القضائيشأنها في ذلك شأن  ،جراءات التحريات تتم بطريقة سريةإن إ     
 51المادة وهو ما نصت عليه  الدفاع،دون الإضرار بحقوق ، ذلك لم ينص القانون على خلاف

 تتم الزيارة« :على 2015من تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة  في فقرتها الخامسة1مكرر
 وعلى مرأى ضابط الشرطة في غرفة خاصة توفر الامن وتضمن سرية المحادثة

  .»...القضائية

نلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب هذا النص يحق للمحامي زيارة الموقوف للنظر تكون في  
             له الأمن أن يوفر ابط الشرطة القضائية،على ض وتحت مراقبة غرفة خاصة

 أصلا  تتم ويضمن سرية المحادثة بينهما، كيف يحدث ضمان سرية المحادثة مع محاميه وهي
، حتى ولو لم يكن حاضر معهما في هذه الغرفة، إلا أنه  ضابط الشرطة القضائية أمام مرأى

ة هذه التحريات أثناء لذا يجب المحافظة على سري ، )2(التوقيف هزة مراقبة في غرفةقد يضع أج
  .للنظر توقيف المشتبه فيه

                                                           
ساعة أخرى  48حق المحامي في زيارة موكله الموقوف للنظر لأكثر من  ما يلاحظ من الناحية القانونية أن المشرع أقرّ  - )1(

، وتتم 2015من قٌانون الإجراءات الجزائية الجديد لسنة  9، كما هو مبين في نص المادة المحددة الجرائم الخاصة بعض في
أن زيارة المحامي قيقة، إلا أنه ما يلاحظ في د 30ضابط الشرطة القضائية، ولمدة لا تتجاوز  بحضورفي غرفة خاصة، و 

كون في غرفة ضابط الشرطة القضائية، ونادرا ما يحصل أن يتركه ضابط للموقوف للنظر في حال تمديد مدة توقيفه للنظر، ت
الشرطة القضائية مع الموقوف بمفردهما، كما أنه لا يمكن ضمان سرية المحادثة بينهما، لأن أغلب ضباط الشرطة القضائية 

  .مراقبة في غرفة التوقيف يضعون أجهزة
الجامعية،  الجزائري، ديوان المطبوعات انون الإجراءات الجزائيةفرج نظير مينا، الموجز في ق/ د: لمزيد من التفصيل أنظر - )2(

  .51، صالجزائر
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يخضع هذا الحق لرقابة  ذلك مع بعائلته، لكن تصالالإحق  للنظر موقوفلل قرّ حيث لما أ 
  جريمة المخدراتك(ا يتعق الأمر بالجرائم الخطيرة خاصة عندم ،الشرطة القضائيةط ابض

 ه، وليس ببقية شركائه في الجريمةتصال الهاتفي قد تم فعلا بعائلتأن الإ تأكدحتى ي )بالإرهاأو 
 الشخص الذي تم الإتصال به، ورقمه على أن يحرره في المحضر لذلك يقوم بتسجيل إسم 

معلومات تتعلق بالتحقيق  أيةن تسريب ل منعه ممن أجفي السجل الخاص بالتوقيف للنظر، أو 
  .)1⁽قد يتعرض له عتداءأي إلسرية تعد ضمانة للموقوف للنظر بهدف حمايته من فهنا ا

  الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية: الفرع الثالث

نسان وجعله أكرم المخلوقات، فنهى عن أية إساءة له من شأنها المساس خلق االله الإ     
لكن في عصرنا  وجل عن الكثير من خلقه،ه االله عز أو اللجوء إلى تعذيبه، فقد فضلبكرامته 

وسلامته  ،تع بحياتهجتماعية لا تقل شأنا عن حقه في التمذو قيمة إ الإنسانالحديث تعد كرامة 
على  رحقوق الإنسان، والدساتيل وهو الأمر الذي نادت به الإعلان العالمي ،المعنويةو  الجسدية
  .)2⁽والقوانين الجنائية إختلافها

 للموقوف للنظر السلامة الجسديةإحترام  على من جانبه ريالمشرع الجزائ حرص         
عه لدف ،التعذيب أوتعمال القوة سضمانا منه بحظر اللجوء لإ على كرامته الإنسانية، ظحفاالو 

اط الشرطة ضبل لا يجوز بحيث ،)3⁽عن الجريمة معلومات علىالحصول منه أو للإعتراف 
 2مكرر 263مكرر إلى  263ما أكدته المواد  وهذا بهذا الحق،المساس  أوالتعرض  القضائية 

أحد الضمانات التي تضمن حماية حقوق المشتبه فيهم الموقوفين  ديعلأنه  من قانون العقوبات،
   .متهاوحري رللنظ

  

  

                                                           
 .87مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، حمد غاي،أ/ د -⁾⁽1
 .97لمرجع نفسه، صا -⁾⁽2
، المركز الجامعي بالبويرة الجزائية الجزائري، معهد الحقوق،ناصر حمودي، محاضرات في شرح قانون ألإجراءات / د -⁾⁽3

  .124ص ، 2009-2010
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  ستعمال القوة والعنف مع الموقوف للنظرعدم إ: أولا

 أمام ضباط الشرطة القضائية من أقوالالمشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر  ما يدلي به يعتبر    

متى أحترم ممارسة حقه في الإدلاء بتصريحاته بكل  انون الإجراءات الجزائية،ذو قيمة في ق
مصلحتين، مصلحة المجتمع في الموازنة بين مراعيا بذلك ضرورة  ،هدون ضغط أو إكرا حرية

ملابسات  عن كشفالالتي تساعدها في طة المختصة كل الوسائل والإجراءات إعطاء السل
  .)1⁽وحريتهومصلحة الفرد في ضمان عدم المساس بحقوقه  ،الجريمة والقبض على مرتكبيها

 خاصة إذا تعلق الأمر بالمساس بأمن الدولة وسلامتها لكن أحيانا في حالة الضرورة        
للحصول على  ،ستجواب الموقوفين للنظرفي إ القوة ستعمالضباط الشرطة القضائية إلى إ يلجأ

ل الوسائل التي تساعده في ستعمال ك، ومع ذلك يحق لضابط الشرطة القضائية إإعترافاتهم
لا تشكل  نهامادامت أ ،المعلومات في سبيل إظهار الحقيقة ، والحصول علىستدلالاتجمع الإ

لقانون أو المخالفة ل ،سائل المنافية للآداب العامةو ال إتخاذوبالتالي لا يجوز  ،على الحرية اتعدي
             . )2(في سبيل الكشف عن الجرائم

الوسائل ستخدام التشريعات على تجريم إومختلف  لهذا الغرض حرصت كافة الدساتير،     
من الدستور  34وهذا ما أكدته المادة  ،فيه التي تؤثر على الإرادة الحرة للمشتبهغير المشروعة 

  أي عنف بدنينتهاك حرمة الإنسان ويحظر ة عدم إتضمن الدول «: الجزائري بنصها

ل ستعمال كإ يحظر أنه نلاحظ من خلال هذه المادة ،)3⁽» ي مساس بالكرامةمعنوي أو أأو 

  .فيهمبدنية أو معنوية ضد المشتبه سواء كانت  ،الوسائل غير المشروعة

                                                           
 .240- 239صص رية مبروك، مرجع سابق، حو  -⁾⁽1
  .123، ص2006الجزائر،  دار الفجر،  جمال جرجس، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية،/ د - )2(

 .، مرجع سابق1996لسنة  الدستور الجزائري إصدار من، يتض438 -96رقم  رئاسي مرسوم -⁾⁽3
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حتى يتخلص  قد يدلي بأقوال تكون منافية للواقع مع المشتبه فيه )1(بالتعذي وسائل ستعمالبإ  
 حقوقاليعاقب القانون عن كل المخالفات المرتكبة ضد  ، إذن)2(من ويلات هذا التعذيب

  ).من الدستور 35طبقا لنص المادة (ت والحريا

على ضمان التجسيد الفعلي لمبدأ  الدولية المنادية بحقوق الإنسان، كما حرصت الإعلانات     
ة والمعنوية، وذلك ر المساس بسلامته الجسديظحترام كرامة المشتبه فيه الموقوف للنظر، وحإ

  :من بينهاو نتشار ظاهرة التعذيب، بهدف الحد من إ

لا يجوز إخضاع أحد  « :ق الإنسان في مادته الخامسة بنصهاالإعلان العالمي لحقو  -1

وبالتالي فقد ، )3⁽» بالكرامة ةاطحأو الللتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

  .لنظرالقاسية للمشتبه فيه الموقوف ل ستعمال وسائل التعذيب أو المعاملةكد حظر اللجوء إلى إأ
    .)4(والسياسية في مادته السابعةحقوق المدنية الدولي الخاص بال كما أكد هذا الحق العهد -2
لتعذيب التعرض ل شخاص منهتم بهذا الحق أيضا الإعلان الخاص بحماية جميع الأكما إ -3

أي عمل «:بنصها الثانية في مادته نسانيةأو العقوبة القاسية أو اللاإ وغيره من ضروب المعاملة

المهينة أو  القاسية أو اللاإنسانيةعقوبة من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو ال

نتهاكا را لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإ نكاللكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنتهاك هو إ

)5(»والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان 
.
   

                                                           
عدد الر، .، جن العقوبات، يتضمن قانو 1966جوان  8مؤرخ في ال 156 –66مر رقم الأمكرر من  263قضت المادة  - )1(

 ألم أو عمل نتج عنه عذاب بالتعذيب كل يقصد« :، معدل ومتمم، بتعريفها للتعذيب1966جوان  11بتاريخ  ،صادرال، 49
  ,»عمدا بشخص ما مهما كان سببه جسديا كان أو عقليا يلحقشديد 

، العدد قتصادية والسياسيةالمجلة الجزائية للعلوم القانونية والإقضاء التحقيق وضماناته بوجه عام،  عبد االله اوهايبية،/د - )2(
   .   31، ص2001، صادرة عن كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر،39

   .، مرجع سابقالعالمي لحقوق الإنسانالإعلان  -⁾⁽3
   .مرجع سابق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، - )4(
  ب المعاملة أو العقوبة القاسية لتعذيب وغيره من ضرو لالتعرض  من الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص - )5(
، نقلا  1975ديسمبر 9مؤرخ في ال، )30 -3( 3452لجمعية العامة للأمم المتحدة، رقمانسانية، أعتمد بموجب قرار من لاإالأو 

   .138أحمد غاي، التوقيف للنظر، ص/ عن ملحق د
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   .)1(1959الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة  المادة الثالثة من ما نجده أيضا في -4

  تنظيم فترات سماع أقوال الموقوف للنظر :ثانيا

ل لصالح ضباط الشرطة القضائية بهدف سماع ستثنائي خوّ يعد التوقيف للنظر إجراء إ     

لذا  )2⁽بهارتكابهم جريمة متلبس ل على إتد كافية ضدهم نتيجة وجود دلائل ،أقوال المشتبه فيهم
توفير حق الراحة  سماع أقوال الموقوف، أراد من خلالها  فترات المشرع الجزائرينظم 

، هذا )3(هنفسيتالسماع مما  يؤثر على للإرهاق الشديد في جلسات حتى لا يتعرض  ،لموقوفل
يجب  «:بنصهاقرتها الأولى ف في انون الإجراءات الجزائيةق تعديل من 52ليه المادة ما نصت ع

سماع كل شخص موقوف للنظر مدة  قضائية أن يضمن محضرال للشرطة  كل ضابطعلى 

ستجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إ

  .)4(»...إلى القاضي المختص

يتلقى منه  الموقوف للنظر، حتىة أثناء جلسات سماع يعلى ضابط الشرطة القضائإذن  
قسطا من الراحة  بإعطائهأن يلتزم  وعن مرتكبيها بخصوص الجريمة موضوع البحثمعلومات 

منافية للواقع نتيجة  الموقوف بتصريحات لا يصرحوحتى بين كل سماع يجريه معه، 
    .)5(الإرهاق

 يمكنمن دون حق الراحة، أطول سماع أقوال الموقوف للنظر لمدة زمنيةيمكننا القول أن   
من الإكراه  نوعاالتالي يشكل عتراف بها، وبعترافه بأشياء لم يود الإوإ  هيارهإيؤدي ذلك إلى  أن

لذا  عتراف بهاالإ بأفعال لا يود ،عترافات منههدف الحصول على إ، بالمعنوي يمارس ضده
كل تأثير في عن بعيدة كل البعد  ،حسنة ظروفالموقوف في لأقوال  ستماعيجب أن يتم الإ

                                                           
 03فـي  ، دخلت حيـز التنفيـذ1950نوفمبر  4في ليها في روما ، الموقع ع1959تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة الإ -)1(

 لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعــذيب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية«: الثالثــة بنصــها، فــي مادتهــا 1953أكتــوبر 
  :، منشورة على الموقع الإلكتروني التالي»الماسة بالكرامة

www.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html.  
   .120ناصر حمودي، مرجع سابق، ص/ د -⁾⁽2
  .254مرجع سابق، ص ،)التحقيق والتحري(شرح قانون الإجراءات الجزائية  عبد االله أوهابية،/ د -)3(
   .الإجراءات الجزائية، مرجع سابق قانون تعديل ، يتضمن02 -15من الأمر رقم  9عدلت بموجب المادة  -)4(
   .259أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص/ د -)5(
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دون  من ،تم توقيفه لأجلها حول الجريمة التي يدلي بأقواله بكل حريةإرادته وحريته، بحيث 
، غير أن )كالتهديد والإكراه مثلا(الأساليب غير المشروعة معه  ستخدام الوسائل أواللجوء إلى إ

كان لابد عليه أن يخضع  ،لسلامته الجسدية ضمانايعد  هذا الحقالقانون وإن خوّل الموقوف 
الجهات المخولة بمراقبة تدابير التوقيف  عمليات السماع التي يجرها للمراقبة عن بعد من قبل

    .للنظر

  الحق في إجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر: الفرع الرابع

وجوب ة التوقيف للنظر نتهاء مدعقب إ يلزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية     
، لأنه من شأنه أن يكشف عن الممارسات غير للنظر للمشتبه فيه الموقوف إجراء فحص طبي

، بغرض الحصول ستعملها ضباط الشرطة القضائية مع هذا الموقوفالتي إوالأعمال  المشروعة
دلاء بتصريحات حول هذه الجريمة في حالة رفضه الإ ،عترافات منهإ وأالمعلومات على 

  .وعلاقته بها
ادة الم فقد نصت ،)1(تعذيب وأ من كل عنف للموقوف للنظر الجسدية حماية السلامة لضمان  

نقضاء وعند إ «: على )2(انون الإجراءات الجزائيةقتعديل من ة في فقرتها الثامن 1مكرر 51

ب ذلك التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلمواعيد 

ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص  عائلتهمباشرة أو بواسطة محاميه أو 

ختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط من الأطباء الممارسين في دائرة إ الموقوف

   .»هادة الفحص الطبي لملف الإجراءاتتضم ش. الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا

له فقط بل  مجرد حق إجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر لم يعد هذه المادة بمقتضى     
انون عكس ما كان معمول به قبل تعديل ق ،إجراءهعلى ضابط الشرطة القضائية  إلزاما أصبح

  .)3(في فقرتها الرابعة 51 في مادته 08-01بالقانون رقم  2001الإجراءات الجزائية سنة 

                                                           
  .257مرجع سابق، ص ،)التحقيق والتحري(الجزائية شرح قانون الإجراءات  عبد االله أوهايبية،/ د - )1(
  .قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق تعديل ، يتضمن02-15من الأمر رقم  9عدلت أيضا بموجب نص المادة  - )2(
 قانون الإجراءات الجزائية، تعديل يتضمن ،08 - 01رقم  قانونتعديلها بموجب ال في فقرتها الرابعة  قبل 51نصت المادة  - )3(

نقضاء مواعيد الحجز يكون المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذلك إولدى « : علىمرجع سابق،

  .»...أو بواسطة محاميه أو عائلته مباشرة
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نظر على ضرورة عرض الموقوف لل ،الجزائري ردستو المن  الرابعةفي فقرتها  48أكدت المادة 
فحص  اء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرينتهولدى إ «: على طبيب حتى يفحصه بنصها

  .)1(»ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانيةإذا طلب  ،الموقوف الشخص طبي على

من حق الموقوف للنظر أن يطلب إجراء  هيظهر أن ،من خلال كل هذه النصوص القانونية     
يعد وسيلة مراقبة نفيذ هذا الحق، لأنه تبيلتزم ضابط الشرطة القضائية  على أن ،فحص طبي له

حترامهم للسلامة الجسدية مدى إ يلاحظ حتى ،متمارس على ضباط الشرطة القضائية وأعوانه
  .الإجراءهذا ل ذى بجسم المشتبه فيه أثناء ممارستهمالأ هملحاقإوعدم 

 في بضرورة إخطار الموقوف للنظر بحقه ضباط الشرطة القضائية أيضا القانون كما ألزم 
  .)2(لحقالفحص الطبي له، لأن معظم الأشخاص يجهلون بوجود هذا ا إجراء طلب

 بطلب من أو ،الموقوف للنظر شخصيابطلب من  كونطلب إجراء المراقبة الطبية ي     
 )4(رنقضاء مدة التوقيف للنظ، بعد إ)3(محاميه أو من طرف من لهم الحق في طلبه من عائلته

أما إذا لم يبادر هو بطلبه  ورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة،قبل عرضه أمام وكيل الجمه
ليفحصه، ويكون ذلك تلقائيا أي  اله طبيب نعيي أن فإنه يتوجب على ضابط الشرطة القضائية

  .)5(هتلقاء نفسمن 

                                                           
   .   ، مرجع سابقالدستور الجزائري إصدار ، يتضمن438- 96مرسوم رئاسي رقم  - )1(
  . 258مرجع سابق، ص  ،)التحقيق والتحري(شرح قانون الإجراءات الجزائية  أوهابية،عبد االله / د - )2(
   .202مولاي ملياني بغدادي، مرجع سابق، ص/ د - )3(
بين السلطة القضائية  تدرجيةشتركة المحددة للعلاقات التجدر الملاحظة أن هذا الحق أكدته أيضا التعليمة الوزارية الم - )4(

نتهاء المدة إيتعين عقب « : رجع سابق، على أنهوالشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، م
ضمانات المشتبه  أحمد غاي،/ د: ، نقلا عن»...القانونية للتوقيف للنظر وبصفة تلقائية عرض الشخص الموقوف على طبيب

من قانون  1مكرر 51، ويلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة 281مرجع سابق، ص فيه أثناء التحريات الأولية،
الإجراءات الجزائية قد نص على ضرورة إجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر لكن بعد نهاية مدة التوقيف للنظر، ولديه كامل 

في  52ترات سماع أقواله وليس فقط عند نهايتها، الأمر الذي تداركه المشرع في نص المادة الحق بأن يطلب إجراءه طيلة ف
قانون الإجراءات الجزائية، بأنه يتم إجراء هذا الفحص في أية لحظة من اللآجال المنصوص عليها  تعديل فقرتها السادسة من

ية إذا إقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء ويجوز لوكيل الجمهور  «:، بنصها، أي طيلة مدة توقيفه51في المادة 

لحظة من الآجال  على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية

  .»أعلاه 51المنصوص عليها في المادة 
 .58ص أعمر قادري، مرجع سابق،  /د -⁾⁽5



 ا��!  ا�����                           ا������ت ا�������� ا����رة ������ف ����� و��اء ��������
 

50 
 

في ضمان  أهمية كبيرة ذو ،حقه في إجراء الفحص الطبي لهالموقوف للنظر ب تمتع      
، حرصا من )1(وعدم التعرض لها من قبل ضباط الشرطة القضائية ،وحماية حقوقه وحريته

  .شخاص الموقوفينحماية السلامة الجسدية والمعنوية للأ ضمان ىالمشرع عل

  في التوقيف في مكان لائقالحق : الخامس الفرع

المشرع الجزائري بضرورة أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة موضوعة خصيصا  يقر    
 أو الأمن العسكري لهذا الغرض، ويكون ذلك على مستوى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني

بكرامة يلزم أن تكون هذه الأماكن لائقة بعض مهام الشرطة القضائية، و  المكلفة بممارسة
انون الإجراءات قتعديل من  في فقرتها الرابعة 52هو ما جاءت به المادة و  ،)2(الإنسان
 معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة   في أماكن إلا يتم التوقيف للنظر لا«:بنصها )3(الجزائية

  .»...تضمن إحترام كرامة الإنسان الغرض ومخصصة لهذا

 )ووزير الدفاعووزير الداخلية  العدلبين وزير (الوزارية المشتركةالتعليمة أيضا  أكدت كما 
 والإشراف الشرطة القضائية في مجال إدارتهاو  ن السلطة القضائيةبي تدرجيةلمحددة للعلاقات الا

ي الأماكن أن يراعي ضباط الشرطة القضائية عدة شروط ف على ،)4(عليها ومراقبة أعمالها
      :المخصصة للتوقيف للنظر وهي

                                                           
  :للموقوف للنظر يظهر في أمرين هما ما يلاحظ أن أهمية إجراء الفحص الطبي - )1(

وزات تمس السلامة الجسدية للموقوف، ويعد بدوره اإجراء الفحص الطبي يمنع من أية معاملة قاسية أوتج: الأمر الأول     
ضمانة له أثناء مرحلة التحريات الأولية، مما يجعل أعضاء الشرطة القضائية يلتزمون بإحترام القانون، ويمتنعون عن أي 

ت، وذلك تصرف أو أذى يمس بالسلامة الجسدية للموقوف، بالضغط عليه للحصول منه على الإعتراف أو الإدلاء بمعلوما
 ، مرجع سابق،)الاستدلال(يبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث التمهيدي عبد االله أوها، ضمانا للحرية الفردية

  .183ص

ر ضمانة وحماية لأعضاء الشرطة القضائية، في حالة عجز الموقوف عن إثباته يعد فحص الموقوف للنظ: الأمر الثاني    
  أو جرح خلال مدة توقيفه للنظر، مما يضفي مصداقية على أقواله، وإثبات أن تصريحه كان تلقائيا ولم يكن تعرضه لأي ضرب

ائية إلى إخضاع الموقوف للنظر ل  الضغط أو الترهيب، لذا يلجأ الكثير من ضباط الشرطة القضانتيجة أي شكل من أشك
     ,90مرجع سابق، ص  التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ للمراقبة الطبية طيلة مدة توقيفه، وهذا في سبيل الإحتياط أكثر، د

   .73مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -)2(
  .قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق تعديل ، يتضمن02-15مر رقم الأ من 9عدلت بموجب المادة  - )3(
  .، مرجع سابق)ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير بين وزير العدل( التعليمة الوزارية المشتركة- )4(



 ا��!  ا�����                           ا������ت ا�������� ا����رة ������ف ����� و��اء ��������
 

51 
 

  .سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه -1

 المكان، التهوية، الإنارة مساحة( للنظر صحة وكرامة الشخص الموقوفالحفاظ على  -2

  .)النظافةو 
  .ضرورة الفصل بين البالغين والأحداث -3

يجب أن يكون موقع الغرفة مقابل العون المكلف بالمناوبة حتى يستطيع مراقبته ليلا  -4
  .ونهارا

الذي يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائية  -5

لوح يكتب عليه بخط عريض وواضح الأحكام الواردة  ،يحتمل أن يتلقى أشخاصا موقوفين للنظر
 انون الإجراءات الجزائية، وفي كلمن ق 53، 52، 1مكرر 51مكرر،  51، 51في المواد 

  . )1⁽اعلما بحقوقه باللغة التي يفهمه الحالات التي يجب أن يحاط المعني
على "غرفة الأمن"هذه المراكز تدعى خاصة توجد داخل يتم توقيف المشتبه فيه في غرفة      

وتجريده من أية أشياء يمكن أن يستعملها في تسريب  ،ضابط الشرطة القضائية بتفتيشه أن يقوم
على عاتق وكيل الجمهورية أثناء  تفرض مقابل إلتزامات ،)2(قبل إيداعه في الغرفة ،المعلومات

   :التوقيف للنظر لهذا الشخص تتمثل في

المخصصة للتوقيف للنظر ليلا ونهارا، والإطلاع على السجل المخصص  الأماكنمراقبة  -1

  .على أن يشير فيه إلى كل زيارةالمسجلة عليه، لها، وتدوين التعليمات والملاحظات

مة الوزارية المشتركة المؤرخة ستيفاء تلك الأماكن للشروط المحددة في التعليمراقبة مدى إ -2

     .       2000جويلية  31في

  .مراقبة مدى توفير هذه الأماكن كل الشروط الصحية اللائقة بكرامة الإنسان -3

                                                           
 السادة الموجهة من وزير العدل إلى، 2005ديسمبر  20، المؤرخة في 05- 05المشتركة تحت رقم  التعليمة الوزارية -⁾⁽1

 المديرية الفرعية للشرطة القضائية ، صادرة عنأجل تنفيذها ومتابعتهاالنواب العامين للمجالس القضائية ووكلاء الجمهورية من 
 ).غير منشورة(وزارة العدل،ب
   .75مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/د - )2(
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عن عدد الزيارات التي يقوم بها لهذه الأماكن وتاريخها وأهم  يجب أن يقوم بإعداد تقرير -4

   .)1⁽ةعلى أن يوجه إلى المديرية الفرعية للشرطة القضائي الملاحظات المسجلة فيها،

 ف للنظر على الأقل مرة واحدة كل ثلاثةوكيل الجمهورية زيارة أماكن التوقييجب أن يتولى  -5
    .قتضى الأمر ذلكأشهر كلما إ

لذلك يجب على ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم أن يراعوا في هذه الأماكن جميع      
الأماكن حرصوا على توفيرها في فكلما الشروط الصحية والضرورية اللائقة بكرامة الإنسان، 

كلما  الأماكنالمراقبة المستمرة من قبل وكيل الجمهورية لهذه  إضافة إلى الخاصة بالتوقيف،
  .)2(وقوف وعدم ضياعها والمساس بهامحقوق ال واضمن

  المطلب الثاني

  توقيف للنظرأحكام ال

 أحاطه على حقوق وحريات الأفراد، فقدإجراء التوقيف للنظر  نظرا للخطورة التي يشكلها      
 يقررما ضابط الشرطة القضائية عند يلتزم بها ينبغي أن بقيود وشكلياتالمشرع الجزائري 

 الغرض منها توفير أدنى حد من الضمانات للمحافظة على حقوق ،ي شخص للنظرأتوقيف 
   .)3⁽وحرية الشخص الموقوف

للموقوف  قانونية تتعلق بحقوق  في مقابل ذلك نجد أنه لا يكفي مجرد توفير ضمانات     
 تتعلق بتنفيذ إجراء أخرى ضماناتبل لابد من وجود  تحترم وتصان حقوقه، حتى لوحدها للنظر

قواعد  أو أحكاما له ووضع رع في قانون الإجراءات الجزائيةبحيث نظمه المش التوقيف للنظر،
التوقيف عند ممارسته لإجراء  ضابط الشرطة القضائية ابه خاصة يجب أن يتقيد  قانونية
 تعسف   حريته الفردية من كلوضمان ، الموقوف للنظرهذا كله من أجل حماية )4⁽للنظر

                                                           
 .، مرجع سابق05- 05تحت رقم  المشتركة الوزارية تعليمةال هذا الشرط أيضا أكدت -⁾⁽1
لجزائر، ا ،طبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر، الانون الإجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في ق/ د - )2(

  .49، ص2009
 .62مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -⁾⁽3
 .266مرجع سابق، صحريات الأولية، أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء الت/ د -⁾⁽4
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لضباط الشرطة  المقررة قانونا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي هذه الأحكاملها،  تجاوزأو 
  ؟بخصوصها إلى قيام مسؤوليتهمتي تؤدي مخالفتها ال القضائية

الفرع (للإجابة عن هذا السؤال سوف نستعرض الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر      
، وأخيرا نتطرق إلى الأحكام )الفرع الثاني(ضرتعلقة بتحرير المح، ثم سنتناول الأحكام الم)الأول

  ).الفرع الثالث(المتعلقة بمسك السجل الخاص بالتوقيف للنظر 

  التوقيف للنظر بآجالالأحكام المتعلقة : الفرع الأول

للنظر، لذا  منهم خاصة الموقوفين حقوق وحريات الأفرادل التي يوليها المشرع نظرا للحماية     
المدة  كما حدد ،به محددا القواعد القانونية أو الأحكام الخاصة هذا الإجراء لجأ إلى تنظيم

 للنظرالقانونية التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية توقيف الأشخاص المشتبه فيهم 
  .)1⁽الشرعية الإجرائيةتجسيدا لمبدأ 

الشرطة  وضباط ،القضاء أجهزة لتخوّ التشريعات منها التشريع الجزائري قد  إلا أن غالبية 
وذلك بوضع  ،خطيرةفي الجرائم ال ختصاصات واسعة لتمكينهم من التحري والتحقيقإالقضائية 

تسمح بتمديد مدة  ،المتعلقة بها أوفي القوانين الخاصة ،نصوص في قانون الإجراءات الجزائية
   . )2(ل في حالات إستثنائية معينةلفترات أطو  التوقيف

 هذا الخصوص، ما هي المدة القانونية المقررة  في اطرحهن أن ي يمكنتال توالتساؤلا     
عتبارها من الضمانات حترامها بإلشروط والأحكام الواجب إللنظر؟ وما هي ا الأشخاص يفوقلت

  التي نص عليها المشرع؟

  لتوقيف للنظرالأصلية ل مدةال: أولا

 قد حدد مدة التوقيف للنظر ب هنجد الجزائري من الدستور 48بالرجوع إلى نص المادة       
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات  «: في فقرتها الأولى على ساعة، حيث نصت 48

)3(»...ساعة) 48(جاوز مدة ثمان وأربعين الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يت
 .

                              

                                                           
  .273ص ،حريات الأولية، مرجع سابقضمانات المشتبه فيه أثناء الت أحمد غاي،/د -⁾⁽1
  .63مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د - )2(

  . ، مرجع سابقريدستور الجزائال إصدار ، يتضمن438-96مرسوم رئاسي رقم  -1
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 تعديل من في فقرتها الثانية  51أيضا في المادة المدة  قد نص على هذه المشرعأن  كما     
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان ...«: بنصها انون الإجراءات الجزائيةق

ا همفقرت في 141و 65 وقد نصت عليها أيضا كل من المادتين ،)1(»ساعة) 48(وأربعين

  .انون الإجراءات الجزائيةمن ق ىالأول
المدة التي يجوز فيها لضابط الشرطة من خلال كل هذه النصوص القانونية نلاحظ أن      

  ، لكن تناول قانون القضاء العسكري المدة)2(ساعة 48للنظر هي القضائية توقيف المشتبه فيه 

   .)3(أيام حددها بثلاثة 66، 45في المواد  لتوقيف للنظرالأصلية ل 

المدة الأصلية قد أقر أن  المشرع الجزائري أن نلاحظ من خلال كل هذه النصوص         
أن تكون أكثر من ذلك  ، بحيث لا يمكنساعة 48هي  للنظر لتوقيف الأشخاص قانونا المقررة

أثناء ممارسة هذا الإجراء  الضمانات القانونية المقررة للموقوفلأنها تعد أحد  ،)4⁽كأصل عام
الشرطة القضائية في توقيف المشتبه فيه  ضباط تعسف شكل من أشكال تمثل أيضاو  ،ضده
  .)5(المسموح بها لتوقيفهأكثر من المدة القانونية  للنظر

المدة الأصلية المقررة لتوقيف الأشخاص للنظر، بهدف لكن مع ذلك لا يكفي فقط تحديد      
حول بداية سريان مدة  ؛ بل ثار هناك إشكالتوفير الحماية للموقوف للنظر وضمان حريته

  التوقيف للنظر، أو بعبارة أخرى كيف يتم حساب هذه المدة؟

                                                           

. قانون الإجراءات الجزائية،  مرجع سابق تعديل ، يتضمن02- 15أمر رقم  - 1  
ساعة، على خلاف  48ختلفت بشأن مدة التوقيف للنظر، فالمشرع الجزائري حددها بــ إنلاحظ أن التشريعات المقارنة قد  - )2(

غربي فقد حددها ، أما المشرع الموالمشرع الكويتي ساعة، وهو ما أخذ به المشرع المصري 24المشرع الفرنسي الذي حددها بـــ 
 ،67مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي، /د ساعات، 6، في حين أن المشرع الهولندي قلص المدة إلى أيام 4بـــ 

ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة  البراءة،ناصر زرور، قرينة : أنظر أيضا لمزيد من التفصيل
   75، ص2001-2002

 11بتاريخ  صادرال، 38عدد الر،.قانون القضاء العسكري، ، ج ، يتضمن1971أفريل  22مؤرخ في  28- 71أمر رقم  - )3(
   . معدل ومتمم ، 1971ماي 

الدفعة  فاطمة الزهراء بركان، الحريات الشخصية والضمانات القضائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، -⁾⁽4
 .2009- 2006، الجزائر، 17

في شرح قانون  الوجيزجديدي معراج، :يضاأ لمزيد من التفصيل راجع ،44ص ،عبد العزيز سعد، مرجع سابق/ د - )5(
    ,94، ص2006الإجراءات الجزائية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
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  :بداية سريان مدة التوقيف للنظر -1

طة القضائية بهذا لتزام ضباط الشر نص على مدة التوقيف للنظر لضمان إلا يكفي فقط ال     

أن يتلقى  التنظيم، لذلك لابدفي التشريع أو  ية حساب بدايتها سواءأن نبين كيفالأجل؛ بل يجب 
بداية حساب  بلحظةأثناء تكوينهم كامل التفاصيل التي تجعلهم يعلمون  ضباط الشرطة القضائية

 مفيه، مع إلزامهم بإثباتها في المحضر المحرر من قبلهم عند توقيف المشتبه بالضبط هذه المدة
تجاوز أو تعسف يمارس  كلنات التي تحول لتزامات والضماعتباره يشكل أحد الإللنظر، بإ

   .)1⁽ضدهم

لكن المشرع الجزائري قد أغفل النص على لحظة بداية حساب أجل التوقيف للنظر، على      
الصادر في ماي  مرسومالمن  124عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي نظمها في المادة 

للنظر، فقد تعرض إلى تنظيم الخدمة في الدرك الفرنسي لإجراء التوقيف ب الخاص 1903
  :)2(حساب مدة التوقيف للنظر على النحو التالي بداية مسألة

  .في حالة التلبس يبدأ حساب مدة التوقيف للنظر من لحظة ضبط الشخص متلبسا -1

رتكاب الجريمة من مبارحة مكان إ إذا تعلق الأمر بشخص منعه ضباط الشرطة القضائية  -2
 مدة التوقيف  تكون حساب يفه للتحقق من هويته، فإن بدايةأو أي شخص تبين لهم ضرورة توق

  .من لحظة تبليغه بذلك

 الشرطة القضائية ستدعي أمام ضابطأ مشتبها فيه شاهدا أو للنظر الموقوف إذا كان -3
  .من لحظة تقديمه أمامه يبدأ المدةفإن سريان  ،لسماع أقواله

حساب مدة التوقيف للنظر تكون حسب  من يرى بأن بدايةا بالنسبة للفقه، فهناك أم     
ف للنظر من المأمورين بعدم ، فإن كان الموقو الحالات أو الأوضاع التي يتم فيها هذا الإجراء

لحظة الأمر بهذا الإجراء، لكن إذا كان  منالمدة يبدأ حساب  ،مسرح الجريمة مبارحتهم

                                                           
 .276مرجع سابق، ص الأولية،أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات  /د -⁾⁽1
  .55-44 ص  أعمر قادري، مرجع سابق، ص/ د: التفصيل أنظر أيضا ، ولمزيد من277، صنفسه مرجعال -)2(
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أو الأمن  أو الدركالموقوف للنظر من الأشخاص الذين تم إحضارهم إلى مركز الشرطة 
  .)1(لسماع أقوالهم، فهنا يجب حسابها من بداية سماع أقواله العسكري

نتهاء ضابط بعد إ إلا يبدأ حساب هذه المدة لا بأنه ر من الفقه،يرى جانب أخ بينما      
أو عند  بسا أو في حالة التحقيق الأوليالشرطة القضائية من سماع المشتبه فيه سواء كان متل

نتهاء من سماع بعد الإأي تبدأ إلا بعد التوقيع على المحضر  لا إذ الإنابة القضائية،تنفيذ 
   .)2⁽يقرر بعد ذلك إما أن يوقفه للنظر أو لالأقواله بخصوص الجريمة محل البحث 

على المشرع الجزائري أن يبين  كثر لحريات الأفراد، فإنه كان يتعينحرصا على ضمان أ      
  . ئيةاكيفية حساب بداية مدة التوقيف للنظر بدقة، بالنص عليها في قانون الإجراءات الجز 

  :نهاية مدة التوقيف للنظر -2

  :هما التوقيف للنظر ينتهي بموجب حالتين      

سماع أقواله طلاق سراحه بعد ينتهي التوقيف للنظر بالإفراج عن الموقوف وإ : الحالة الأولى

  .وإثبات براءته

ينتهي التوقيف للنظر بموجب أمر قضائي من طرف قاضي التحقيق بعد إحالة : الحالة الثانية

   .من قاضي التحقيقي حقيق رسمالمشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح ت

سواء  كأصل عام وعلى ذلك يمكن القول أن تحديد آجال التوقيف للنظر بثمان وأربعين ساعة  
دت في جالتنظيمية، و و  )قانون الإجراءات الجزائية ( ية عيفي الدستور أو في النصوص التشر 

لكن هذا  لا يوقف المشتبه فيه  لمدة لأكثر،وضمان حريته، بأن  سبيل حماية  الموقوف للنظر
بل ألزمهم المشرع  ،ضباط الشرطة القضائيةان إحترامها من قبل موحده لضالتحديد لا يكفي 

   .)3(السجل الخاص بالتوقيف للنظر هذه المدة في المحضر المحرر أو فيبإثبات 

   

                                                           
  .253مرجع سابق، ص ،)التحري والتحقيق(شرح قانون الإجراءات الجزائية  عبد االله أوهايبية،/ د - )1(

 .202محمد محدة، مرجع سابق، ص / د -⁾⁽2
)3(

  . 70دليلة ليطوش، مرجع سابق، ص  -
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  تمديد آجال التوقيف للنظر: ثانيا

اعة س 48رغم أن المشرع الجزائري قضى بعدم جواز توقيف المشتبه فيه للنظر لأكثر من      
 ستثناءإلا أنه إ ؛)جراءات الجزائيةانون الإمن ق 51، والمادة رمن الدستو  48طبقا لنص المادة (

وهو  )1⁽ساعة 48لمدة تتجاوز  ة التوقيف للنظرتمديد مد الأمر يستدعي قد حالات معينة وفي
انون الإجراءات بنصوص قنطلاقا من الدستور، ومرورا مر الواضح في التشريع الجزائري إالأ

، لذا حاول المشرع الجزائري تنظيم مسألة تمديد مدة ، ومواد في قوانين خاصة أخرىالجزائية
تتعلق بالتمديد في التوقيف للنظر بطريقتين مختلفتين، الأولى تتعلق بالتمديد بوجه عام، والثانية 

  .محددةجرائم خاصة 
تجسيدا للتوجه  ،)2⁽22-06لقد جاء تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم      

 ومواجهة، للمشرع الجزائري في إطار مسعى الدولة لإصلاح المنظومة التشريعيةالجديد 
مفرقا  للنظربحيث أستحدث أحكام جديدة تتعلق بتمديد آجال التوقيف  ،جرامللإالأشكال الجديدة 

ة تمديد التوقيف للنظر بحسب أنواع  بذلك بين الحالات الثلاثة المذكورة سابقا، محددا مد
)3(ليفيما ي ما سيأتي بيانه، وهذا الجرائم

:      
  :جرائم العاديةال حالة في -1

ساعة أخرى، إذ  48ف للنظر لأكثر من أجاز المشرع في هذه الجرائم تمديد مدة التوقي    
نية من قانون الثاها الأولى و في فقرتي 65المادة (دها في حالة التحقيق الإبتدائي قرر تمدي

في فقرتها  141وفقا للمادة (حالة الإنابة القضائية  تمديد مدته فيكذا ، و )4⁽)جراءات الجزائيةالإ
                                                           

 .68حمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صأ/ د -⁾⁽1
 .الإجراءات الجزائية، مرجع سابق قانون تعديل ، يتضمن22-06أمر رقم  -⁾⁽2
   27عبد العزيز خمخوم، مرجع سابق، ص: راجع أيضا. 70-69صص أحمد غاي، مرجع سابق، / د - )3(

، يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مرجع 02-15في فقرتيها الأولى والثانية من الأمر رقم  65نصت المادة   -⁾⁽4

إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى ان يوقف شخصا توجد ضده دلائل تحمل  «: سابق، على

ساعة، ) 48(ا القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعينعلى الإشتباه في إرتكابه جناية أو جنحة يقرر له

  .=فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل إنقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز بإذن كتابي ان يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز =  

وإذا قامت ضد  «:نفس الأمر على في فقرتها الرابعة من 51كما تنص المادة ، »...بعد فحص ملف التحقيقساعة أخرى 

الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على إتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل 

 .»...ساعة) 48( الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين
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، في حين أنه لم يقر بتمديد مدته بمناسبة الجرائم المتلبس )ولى من قانون الإجراءات الجزائيةالأ
 قانون الإجراءات تعديل في فقرتها الرابعة من 51 تأكيدا للمادة(بها لأكثر من المدة الأصلية 

  .)1⁽)الجزائية

  :الجرائم بعض أنواع في حالة -2

 بفضل تعديل قانون العقوبات، أو في القوانين الخاصة، هي الجرائم التي أدرجها المشرع    
تمديد مدة  جواز على ،المبين سابقا بالقانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية عن طريق

   :يليلكل نوع من هذه الجرائم، وهو ما سنستعرضه كما ساعة أخرى، 48التوقيف لأكثر من 
  

  :بهذه الجرائم في حالة التلبس -أ

يكون  الإجراءات الجزائية قانونتعديل  في فقرتها الخامسة من  51مادة قد بينت الل    
    )2(:لآتيالتمديد على النحو ا

أي (أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، عتداء علىبجرائم الإإذا تعلق الأمر : مرة واحدة •
  ).مأيا 4ي ساعة أ 96= 1×48+48

ساعة أي  144= 2×48+48أي ( على أمن الدولة إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء: مرتين •
 .)أيام 6

إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم تبييض : ثلاث مرات •
 8ساعة أي  192= 3×48+48أي ( بالتشريع الخاص بالصرف المتعلقةالأموال والجرائم 

 .)أيام
أي (تخريبية إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو : خمس مرات •

 .)يوم 12 ساعة أي 288 =5×48+48

 

                                                           

الضرورة لتنفيذ  إذا إقتضت«:في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، على 141نصت المادة  -⁾⁽1

) 48(الإنابة القضائية، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين 

 .»...تنفيذ الإنابةساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها 
  .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق155-66أمر رقم  - )2(
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  :بتدائيفي حالة التحقيق الإ - ب

أجل  تمديدعلى  الإجراءات الجزائيةانون قتعديل من  في فقرتها الثالثة 65ت المادة نص     

   :بالكيفية التالية سنبينه ، ممابعد إنتهاء المدة الأصلية التوقيف للنظر

 .إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أمن الدولة: مرتين •
إذا تعلق الأمر بجرائم والجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم تبييض الأموال : ثلاث مرات •

 .بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم المتعلقة
   .إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية: خمس مرات •

  :في حالة الإنابة القضائية -ج

 بالنسبة للجرائم الخاصة ساعة أخرى 48التمديد في حالة الإنابة القضائية جائز لمدة      
وقيف للنظر بقرار مسبب في الت مدة ، فيجوز للقاضي الذي أصدر الإنابة أن يمددالمحددة

 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزائية 141المادة  ، هذا مابينته)1(ستثنائيةحالات إ
وبعد إستماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على  «:بنصها

  .)2⁽»...ساعة أخرى) 48(منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين

   :الجرائم العسكرية حالة في -3

من قانون القضاء العسكري، فإن تمديد مدة التوقيف  59و 58وفقا لنصي المادتين   
العسكري  بموجب إذن كتابي صادر إما من وكيل الجمهورية ،أخرى ساعة 48للنظر تكون ب 

  . )3⁽أو من السلطة التي سلم إليها العسكري الموقوف للنظر

حريات المن خطورة كبيرة على  له مال نظرا ،يالجزائر المشرع  هعتمدالذي إ لتمديدا      
 الجرائم الخطيرة بعض لسلطة المقررة لضباط الشرطة القضائية بخصوصية، من خلال االفرد

ومع ذلك يبقى هذا ضد مرتكبيها، تحرياتهم وإثبات الأدلة ل همالفي سبيل إستكم المحددة
إلى غاية صدور حكم قضائي بإدانته، إلا أنه ، يتمتع بقرينة برائته فيه فقطالشخص مشتتبه 

                                                           
   .70 -56صص دليلة ليطوش، مرجع سابق، : أيضا راجع، 70مرجع سابق، ص التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د - )1(

  .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق155-66أمر رقم  -⁾⁽2
 .28العزيز خمخوم ، مرجع سابق، ص عبد -⁾⁽3
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مصلحة و  ،ستقرارهإ و  بهدف سعي المشرع للموازنة بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه
  .الفرد في ضمان حريته

العادية غير مدة التوقيف  أصبحت لها هذه الجرائم على الأمن العامنظرا للخطورة التي تشك   
كافية لإجراء كامل التحريات ضد مرتكبيها، فبات من الضروري تمديد آجال التوقيف للنظر 

في  لكنه على حريات المشتبه فيهم،أنه يعد تقييدا  رغمأكثر من المدة الأصلية بعدة مرات، 
   . يمثل ضمانا وحماية للموقوف للنظر من بقية شركائه المقابل

  المتعلقة بتحرير محضر سماع الموقوف للنظر الأحكام: الفرع الثاني

النصوص  في تحديد آجال التوقيف للنظر كما سبق وأشرنا إليه سابقا فإنه لا يكفي     
بد أن يتوفر أكبر قدر ممكن حترامها من قبل ضباط الشرطة القضائية؛ بل لالضمان إ التشريعية

الجزائري ضباط الشرطة القضائية المشرع ألزم  لذا نات للشخص الموقوف للنظر،الضما من
بتدوين جميع الإجراءات التي يقومون بها أثناء  ، وذلك قبلهم بإثبات كيفية تنفيذ هذا الإجراء من

)1(رللنظ توقيف المشتبه فيه للنظر في محضر  يدعى بمحضر سماع أقوال الموقوف
.
   

محضر  عن أي ختلافالإسماع أقوال المشتبه فيه الموقوف للنظر يختلف كل  إن محضر    
يحتويه من بيانات وشروط يجب أن يتقيد بها ضابط  ، وذلك لماسماع أقوال أي شخص آخر

الضمانات المقررة لحماية الموقوف  على إعتباره من ،أثناء قيامه بهذا الإجراء الشرطة القضائية
: بنصها الجزائيةانون الإجراءات ق تعديل من في فقرتها الأولى 52كدته المادة ، هذا ما أللنظر

ضر سماع كل شخص موقوف للنظر ضمن محأن ي قضائيةالشرطة لليجب على كل ضابط  «

ت ذلك اليوم واليوم والساعة الذين أطلق سراحه تخللالتي  وفترات الراحة )2(ستجوابهمدة إ

قيع ويجب أن يدون على هامش المحضر إما تو . فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص

                                                           
   .255مرجع سابق، ص ،)التحري والتحقيق(شرح قانون الإجراءات الجزائية  عبد االله أوهابية،/ د - )1(
إذ لم يقصد به مواجهة المتهم بالتهم ، "ابو الإستج" أعلاه قد إستعملت مصطلح تجدر الإشارة أن المادة المنصوص عليها  - )2(

يقصد به سماع أقوال المشتبه فيه، لأن الإستجواب ليس من إختصاص ضباط  اها تفصيلا، وإنميليه، ومناقشته فالموجه إ
ية من قانون الإجراءات في فقرتها الثان 139لمادة لوفقا ( تصاص قاضي التحقيق وحده،خو من إالشرطة القضائية، وإنما ه

  .)الجزائية
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لتي متناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب ايشار فيه إلى إصاحب الشأن أو 

     .»...ستدعت توقيف الشخص تحت النظرإ

   :)1⁽البيانات التالية على وعليه يجب أن يحتوي محضر سماع المشتبه فيه الموقوف للنظر     

إحالته إلى الجهة ساعة البداية وساعة إطلاق سراحه أو (مدة سماع أقوال الموقوف للنظر  -1
  ).القضائية المختصة

ساعة بداية ونهاية مدة سماعه في ( فترات الراحة التي تخللت سماع أقوال الموقوف للنظر -2
  ).كل مرة

أن يخطره ضابط الشرطة القضائية بحقوقه المشار إليها في هذا المحضر من بينها  -3
   .1مكرر 51مكرر و 51ق الواردة في المادة الحقو 

  .إطلاق سراح الموقوف للنظر أو تقديمه إلى القاضي المختص ذكر يوم وساعة -4

  .رستدعت توقيف الشخص للنظذكر الأسباب التي إ -5

ذكر يوم وساعة التمديد (في حالة تمديد مدة التوقيف للنظر يجب الإشارة إلى ذلك  -6
  ).ونهايته

طبقا لنص المادة (ورقة من أوراق هذا المحضر  كل على توقيع ضابط الشرطة القضائية -7
هامش محضر السماع توقيع الشخص ، وأن يبين على )الإجراءات الجزائية انونمن ق 54

قانون  تعديل في فقرتها الثانية من 52مادة وفقا لل()2⁽الموقوف، وعند إمتناعه يشار إلى ذلك
   ).الإجراءات الجزائية

                                                           
، لمزيد من التفصيل 279-278صص مرجع سابق،  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي،/ د -⁾⁽1

 .61- 60ص صأعمر قادري، مرجع سابق،  /د :راجع
 .109أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص /د -⁾⁽2
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 وهو، السماع محضركن المشرع الفرنسي قد أضاف بيانا آخر هاما، يجب أن يحويه ل     
 بذكره المشرع الجزائري لم يلزمالبيان الذي  ، وهويوم وساعة بداية مدة التوقيف للنظر ذكر

  .)1⁽ )المحررة أعلاه 52في نص المادة  ( ضمن البيانات المقررة في تحرير محضر السماع

  الأحكام المتعلقة بمسك سجل خاص بالتوقيف للنظر: الفرع الثالث

 الجزائري المشرع به سماع أقوال المشتبه فيه الموقوف للنظر الذي ألزمإضافة إلى محضر      
لا  ،ضا بضمان آخرمباشرة، إلا أنه ألزمهم أي حريره بعد سماع أقوالهضباط الشرطة القضائية بت

بالتوقيف مسك سجل خاص حقوق وحريات الموقوفين، وهو  يقل أهمية عنه في حماية
التي يتم فيها  أو الأمن العسكري على مستوى كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك، )2(للنظر

  .للنظر جراء التوقيفإ

وتدون فيه كل  ، وأن يوقع عليه وكيل الجمهوريةعدد صفحات هذا السجلوتختم  مترق 
 في فقرتها الثالثة من 52لنص المادة طبقا ، )3(المحضر السابقالمعلومات الوارد ذكرها في 

في سجل خاص ترقم  ويجب أن يذكر هذا البيان «: بنصهاقانون الإجراءات الجزائية  تعديل

الشرطة أو الدرك  مراكز وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل من ويوقع عليه وتختم صفحاته

  .)4(»...رالتي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظ

   :)5⁽إذن يخصص هذا السجل ورقة كاملة لكل موقوف للنظر يدون فيها البيانات التالية     

  .رقم السجل -1
  .إسم ولقب ومهنة وعنوان وتاريخ ومكان ميلاد الموقوف للنظر -2

  .المواد القانونية الخاصة بالتوقيف للنظر -3
                                                           

 .38د العزيز خمخوم، مرجع سابق، صعب -⁾⁽1
الموضوعين تحت يلاحظ ان هذا السجل يدعى بسجل الوضع تحت الحراسة القضائية، فهو يضم أسماء الأشخاص  - )2(

شرح قانون الإجراءات  عبد االله أوهايبية،/ د: عن يقصد بها التوقيف للنظر، نقلا الحراسة القضائية، وهنا الحراسة القضائية
  .256مرجع سابق، ص ،)التحري والتحقيق(الجزائية 

الرؤساء والنواب العامين  العدل إلىة الوزارية الموجه من وزير لقد تم التأكيد على مسك هذا السجل أيضا بموجب التعليم - )3(
  ). غير منشورة(صادرة عن وزارة العدل،   ، مرجع سابق،كلاء الجمهورية، وو لدى المجالس القضائية

   .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق155-66أمر رقم  - )4(
 .107-106أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص ص / د -⁾⁽5
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  .يذكر فيه سبب أو دواعي التوقيف للنظر -4

  .فيها أوقفى بذكر التاريخ والساعة التيمكان التوقيف للنظر  -5

  .أوقات سماعه -6

  .ساعات الراحة التي تخللت سماع أقواله -7
  .يمه أمام وكيل الجمهوريةدتاريخ ومكان إطلاق سراحة أو تق -8

في حالة تمديد التوقيف للنظر يوضع في نفس الصفحة طلب تمديد التوقيف للنظر بتحديد  -9

  .تاريخ وساعة تمديد هذا التوقيف

افة إلى البيانات الموجودة في محضر السماع يمكن ضمها إلى هذه البيانات عند إض      
أو الأمن  الخاص بالتوقيف للنظر لدى مراكز الشرطة أو الدرك الوطني تحرير السجل

   .)1⁽العسكري

لم يحدد لنا أنواع هذه السجلات التي يمكن أن  انون الإجراءات الجزائيةتجدر الإشارة بأن ق    
ستنادا فيه، إلى أنه إيمسكها ضباط الشرطة القضائية أثناء التوقيف للنظر لأي مشتبه 

  : )2(السجلاتثلاث أنواع من للتعليمات الموجهة لضباط الشرطة القضائية أن يمسكوا 

أي  منصوص عليه في القانون يسمى بسجل الوضع تحت الحراسة القضائية :النوع الأول     
انون من ق مكرر فقرتها الأولى 110لمادة طبقا ل( يقصد به سجل سماع أقوال الموقوف للنظر

  ).العقوبات

الموقوف للنظر يسمى بسجل الزيارات مخصص لعدد الزيارات التي يتلقاها : النوع الثاني     
  .بينهما، وكذا تاريخ زيارته ، ودرجة القرابةمن أقاربه، يذكر فيها إسم ولقب وعنوان الزائر

يسمى سجل المكالمات الهاتفية حتى يتسنى للجهة القضائية المراقبة للتوقيف  :النوع الثالث     

   .وتسجيل ملاحظاته ،للنظر الإطلاع عليها

لمشتبه فيه ا حمايةتوفير  إلى أن المشرع الجزائري حرص على  نخلص في ختام هذا المبحث
إحترام  تكفل ،تتعلق بحقوق قررت للموقوف ، فقد أحاطه بضمانات قانونيةالموقوف للنظر

                                                           
 .           107-106أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص ص / د -⁾⁽1
  .267حورية مبروك، مرجع سابق، ص - )2(
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ألزم بها ضباط الشرطة القضائية عندما يقرر توقيف هذا الشخص، إلا أنها لا  حقوقه وحريته،
ق بتنفيذ ظر، إذ لابد من تعزيزها بضمانات أخرى تتعللضمان حماية الموقوفين للن تكفي وحدها

وقيودا على سلطة ضابط  ،لكن مع ذلك عرف هذا إجراء أكثر صرامة إجراء التوقيف للنظر،
قيام  ، في حالة إنتهاكه الأحكام المقررة قانونا لإجراء التوقيف للنظر،الشرطة القضائية

     . به، وهذا ما سنشير إليه في المبحث الثاني المسؤولية الشخصية للأمر

  المبحث الثاني

  جزاء مخالفة ضباط الشرطة القضائية لأحكام التوقيف للنظر

     الخاصة  القانونية نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر محددا الأحكام     
 حقوق المشتبه فيه الموقوف إحترام ضمانات تكفل إلى حد مابتنظيمه، مقررا بذلك عدة 

لكن ، )1⁽رض لهاوعدم التعملزما ضباط الشرطة القضائية أن يتقيد بها،  ،وتضمن حريته الفردية
المشتبه فيهم، قد يؤدي إلى ممارسة بعض مثل هذا الإجراء ضد  في المقابل فإن إتخاذ

ملابسات الجريمة ، في سبيل كشف ضباط الشرطة القضائية روعة من قبلالسلوكيات غير المش
بالأحكام  ال إخلالهمعلى عاتقهم في ح شخصيا جزاء ة لإدانة مرتكبيها، بحيث يرتبلوجمع الأد

   .بهذا الإجراء الخاصة

رع الفرنسي بشأن مسألة مخالفة الأحكام الخاصة إلا أن المشرع الجزائري حذى حذو المش     
البطلان (القواعد لا يرتب الحكم ببطلانها ، إذ جعل أمر مخالفة هذه بإجراء التوقيف للنظر

 لضابط الشرطة القضائية شخصيةالمسؤولية اللكن جعل مخالفتها سببا لقيام ، )2⁽)كجزاء إجرائي

المطلب (وعلى هذا الأساس سوف نستعرض المسؤولية الجزائية لضباط الشرطة القضائية 
  .)المطلب الثاني(القضائية ، ثم نبين كل من المسؤولية التأديبية والمدنية لضباط الشرطة )الأول

  

  

                                                           
 .288دليلة ليطوش، مرجع سابق، ص -⁾⁽1
 .124ناصر حمودي، مرجع سابق، ص/ د  -⁾⁽2
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  المطلب الأول

توقيف ال في حالة الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية لضباط الشرطة القضائية

  للنظر

 أحكام وفق ،سلطة توقيف المشتبه فيهم للنظر ضباط الشرطة القضائيةل ل القانونخوّ  
التوقيف  القانونية المتعلقة بإجراء للقواعد كل تجاوز أو إنتهاك منهم لذلك يقيم وإجراءات معينة،

وقد جسدت ؛ ويجعلهم تحت طائلة المتابعة الجزائية المقررة ضدهم ،)1⁽مسؤوليتهم الجزائية للنظر
على ، انون الإجراءات الجزائيةوقانون العقوبات، ق هذه المسؤولية بنصوص عديدة في كل من

بشرط أن لكن  شديدة على مرتكبيها ه من عقوباتتقرر أشد أنواع المسؤولية، نظرا لما  هاعتبار إ
  .المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية إلى درجة الجريمةيرقى الفعل 

المترتب عن خرق ضابط الشرطة القضائية وعلى هذا الأساس سوف نتعرض للجزاء      

 لأحكاما الجزاء المترتب عن مخالفة، ثم )الفرع الأول(م المتعلقة بآجال التوقيف للنظرللأحكا
، ونبين بعد ذلك الجزاء المترتب عن )الفرع الثاني(بالسلامة الجسدية للموقوف للنظر المتعلقة
نتعرض س، وأخيرا )الفرع الثالث(مسك السجل الخاص بالتوقيف للنظرالأحكام المتعلقة بمخالفة 

  ).الفرع الرابع(كام المتعلقة بإجراء الفحص الطبيإلى الجزاء المترتب عن مخالفة الأح

  الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر إنتهاك: الفرع الأول

على تحديد المدة القانونية المقررة لتوقيف  أن المشرع الجزائري حرصسبق وأن رأينا      
ستثنائية محددة عل أمر تمديدها محصورا في حالات إوج ،ساعة 48المشتبه فيه للنظر بـ 

صل عام، وجعل بذلك قانونا، وبالتالي يكون قد أعطى ضمانة قوية للموقوف للنظر بتحديدها كأ
مة وتعقيدها، وهذا ما يستشف صراحة ستثناء، آخذا بعين الاعتبار خطورة الجريأمر تمديدها إ

   .)2⁽انون الإجراءات الجزائيةمن ق في فقرتها السادسة 51المادة من 

رتكاب ضابط الشرطة القضائية لجريمة الحبس نا أنه عند إنص هذه المادة يظهر لتأكيدا ل     
أي الحجز التعسفي فمثلا أن يصر على سماع أقوال الشخص الموقوف للنظر من ( التعسفي

                                                           
 .168صمرجع سابق،  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، أحمد غاي،/ د -⁾⁽1
 .الإجراءات الجزائية، مرجع سابق ، يتضمن قانون155-66رقم أمر  -⁾⁽2
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مما تطول فترة سماعه وتضيع بذلك حقوقه، كما  ،يحتمل أن يكون شاهدا على أنه مشتبها فيه
عدم إبلاغ الموقوف للنظر بأوجه الشبهة القائمة حوله أو يتم سماعه وهو غير  يعتبر تعسفا

، وذلك على جزائية توقع عليه عقوبات .)1⁽ ...)ر المخدرات أو الخمرمدرك أي يكون تحت تأثي
، فيوصف هذا الفعل بأنه جناية معاقب انون العقوباتقل ن هذا الفعل يشكل جريمة طبقاعتبار أإ

 من 109، 108،  )2(107وادوذلك طبقا لنص الم سنوات 10سنوات إلى  5بالسجن من  عليها
  .)3(باتو انون العقق

ورجال القوة العمومية  الموظفون «: علىانون العقوبات من ق 109تنص المادة حيث      

 رفضون القضائية الذين ي الشرطة السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو ومندوبو

إما في و تحكمي واقعة حجز غير قانوني  ضبط إلى ستجابة إلى طلب يرمييهملون الإأو 

المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا المؤسسات أو في الأماكن 

يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 

   .»سنوات

الفرد، وبالتالي يمكن القول أن  عتداء على حريةه فإن هذه النصوص جميعها تجرم الإوعلي     
يشكل  توقيف المشتبه فيه للنظر،المتعلقة بآجال لأحكام ط الشرطة القضائية لنتهاك ضباإ
التوقيف للنظر  جب الإلتزام بمدةنتهاكا للحريات العامة، ومساسا جوهريا بحقوق الإنسان، لذا يإ

   .)4(وإلا تعرضوا لعقوبات جزائية جراء مخالفتها ،من جانب القائمين عليه

  الجسدية للموقوف للنظر نتهاك الأحكام المتعلقة بالسلامةإ: الفرع الثاني

اللجوء  لامة الجسدية للموقوف للنظر، يمنعحترام السالجزائري على إحرصا من المشرع      
بهدف الحصول  أو الضغط على الموقوف ،أو الإكراه ،أو أساليب التعذيب ،ستعمال القوةإلى إ

                                                           
 ,323، مرجع سابق، ص)التحري والتحقيق(ة، شرح قانون الإجراءات الجزائيةعبد االله أوهايبي/ د -⁾⁽1
يعاقــب الموظــف « : علــى مــا يلــي انون العقوبــات، مرجــع ســابق،قــ ، يتضــمن156-66الأمــر رقــم  مــن 107تـنص المــادة   -)2(

المؤقــت مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات إذا أمــر بعمــل تحكمــي أومــاس ســواء بالحريــة الشخصــية للفــرد أو بــالحقوق بالســجن 

   .»الوطنية لمواطن أو أكثر
   .، يتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق156-66أمر رقم  - )3(
   .204مولاي ملياني بغدادي، مرجع سابق، ص/ د - )4(
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 أو معلوماتعترافات تعد في نظر القانون إ هاإلا أن ،)1⁽معلومات منه ةعترافه أو أيإ على
 وحريات أساليب تحد من حقوق، لأنها تعتبر ا كانت نتيجة ضغوطات تمارس ضدهكلم ،باطلة

                    .)2(الأفراد المكفولة دستوريا

 2004سنة  انون العقوباتق بتعديل قام ، حيثهتم بهذا التعذيبإلا أن المشرع الجزائري إ     
 263 :ثلاثة مواد هي بإدراجه، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04قانون رقم البموجب 

تجريم ، والهادفة كلها إلى انون العقوباتمن ق )5(مكرر 263، )4(2ررمك 263، )3(1رمكر 
لأي سبب من عترافات أو المعلومات للحصول منه على إ ،ضد المشتبه فيهستعمال التعذيب إ

أن يقوم  ،بحيث يحق للموقوف للنظر الذي تعرض للتعذيب جنايةوقد جعل منها ، )6⁽الأسباب
  .رتكب عليه أفعال التعذيبابعة ضابط الشرطة القضائية الذي إبمت

ل على لحصو ، لستخدام وسائل غير مشروعةبإ ،الموقوف من إثبات تعرضه لذلكإذا تمكن  
أو بأمر منه، في هذه الحالة يمكن متابعة ضابط الشرطة  ،عترافه من طرف الضابط شخصياإ

  .)7(المقررة لها وتوقع عليه العقوبة، جنايةل إرتكابهعلى  القضائية

يعاقب  «: على انون العقوبات تنصمن ق 1مكرر 263في هذا السياق نجد المادة      

 ى  دج إل 100.000سنوات وبغرامة من بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر 

يعاقب  .شخص دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على 1.000.000

                                                           
 .168أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص/ د -⁾⁽1
: ، مرجع سابق، بنصهاالدستور الجزائري إصدار ، يتضمن438-96رقم  الرئاسي من المرسوم 34هذا ما أكدته المادة  - )2(

  .»الإنسان البدنية والمعنوية بسلامةيعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس «
، 23 – 06رقم  من الأمر 60في شق العقوبة بموجب المادة  1مكرر 263تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل نص المادة  - )3(

  .2006ديسمبر  23بتاريخ  صادرال، 84عددالر، .قانون العقوبات، ج تعديل يتضمن
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى « :علىن قانون العقوبات م في فقرتها الأولى 2مكرر 263دة تنص الما - )4(

 يأمر بممارسة التعذيب أويمارس أو يحرض  دج كل موظف 1.600.000دج إلى  150.000غرامة من عشرين سنة وب
  .»معلومات أو لأي سبب آخر أجل الحصول على إعترافات أومن 

 يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد« :أنهلتعذيب با ،قانون العقوبات نمكرر م 263عرفت المادة  - )5(

   .»عمدا بشخص ما، مهما كان سببه جسديا كان أو عقليا يلحق
 .259، مرجع سابق، ص)التحري والتحقيق(ة، شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد االله أوهايبي/ د -⁾⁽6
  .324المرجع نفسه، ص  - )7(
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 150.000على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 

 كما نصت .)1(»دج إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد 1.600.000دج إلى

يعاقب بالسجن المؤقت من  «:على من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة 2رمكر 263المادة 

 يوافق  دج كل موظف 1.000.000لى دج إ 100.000 خمس سنوات وبغرامة مالية من

  .»مكرر من هذا القانون 263يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة أو 

  بمسك سجل التوقيف للنظر الأحكام المتعلقة إنتهاك: الفرع الثالث

 كل مركز للشرطة أو الدرك الوطني  الشرطة القضائية في ألزم المشرع الجزائري ضباط     
ص صفحة منه لكل تخص ، على أنللنظربمسك سجل خاص بالتوقيف الأمن العسكري أو 

  .بالموقوف لمتعلقةاو كافة البيانات الضرورية  اوتدون فيه ،موقوف للنظر

سواء  ،السجلالضباط الأحكام القانونية الخاصة بهذا  هؤلاء ينتهكإلا أنه أحيانا قد يخالف أو  
التي تستقبل موقوفين  ،أو الأمن العسكري الدرك أو وى مراكز الشرطة على مسته م فتحدبع

وكيل الجمهورية تحت ( أو يمتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة بإجراء الرقابة عليه ،للنظر
 المسؤوليةالأمر الذي يستدعي قيام وهو  ،)وساء المباشرين لمهنتهإشراف النائب العام، الرؤ 

عن تلك الأفعال التي قام بها خلافا للقواعد المنصوص  الشرطة القضائية الجزائية للضابط
   .)2⁽عليها قانونا

المعدلة ( انون العقوباتمكرر من ق 110 تحت طائلة نص المادةوتكون مساءلة الضابط       
كل  «: بنصها )2006ديسمبر 12المؤرخ في  23-06ن رقم من قانو  60بموجب نص المادة 

ضابط الشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

وهو سجل  من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة 3فقرة  52

يكون قد  )3(خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية

   .)4⁽»ويعاقب بنفس العقوبات 110المادة  إليها فيرتكب الجنحة المشار إ

                                                           
  .سابق عيتضمن قانون العقوبات، مرج، 156-66 أمر رقم - )1(

 .126أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص/ د -⁾⁽2
  .، الوارد في نص هذه المادة التوقيف للنظر"الحراسة القضائية " تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري يقصد بمصطلح  -)3(

 .، يتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق155-66رقم  أمر -⁾⁽4
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تة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية ررة في هذه الحالة هي الحبس من سإذن فالعقوبة المق     
لجهة القضائية متنع عن تقديم هذا السجل إلى اما إذا إدج، أ 100.000دج إلى  20.000من 

انون من ق 110ة الحجز التحكمي طبقا لنص المادة رتكب جنحالمختصة، يكون قد إ
  .العقوبة السابقة بنفس ، ويعاقب)1(العقوبات

  نتهاك الأحكام المتعلقة بإجراء الفحص الطبيإ: الفرع الرابع

، هو القضائية طةإن من أهم القواعد التي يمكن مخالفتها أيضا من جانب ضابط الشر      
مشتبه فيه الموقوف بعدما ألزمه المشرع بضرورة تنبيه الف ،إجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر

سواء بطلبه ، للنظر مدة التوقيفنقضاء ، وذلك بعد إإجراء الفحص الطبي له للنظر بحقه في
على إجراء هذا  أحيانا ائية قد يعترضو محاميه، إلا أن ضابط الشرطة القضهو أو عائلته أ

   .)2⁽للنظر لموقوفحص الطبي لالف

مساءلة لل ذلك يعرضه متناع ضابط الشرطة القضائية عن إجراء هذا الفحص،في حالة إ     
نص محددة بال، انون العقوبات، وتوقع عليه العقوبةالذي يشكل جريمة في نظر ق ،الجزائية
كل ضابط  «: التي تنص على انون العقوباتمن ق في فقرتها الثانية مكرر 110المادة 

 الإجراءاتمن قانون  51الصادرة طبقا للمادة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر بالشرطة 

راسة القضائية تحت الح هو لشخص الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي

 20.000وبغرامة مالية من يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر  الواقعة تحت سلطته

  .)3(»العقوبتين فقطحدى هاتين دج أو بإ100.000

على كل ضابط شرطة  عقوباتقانون العقوبات يوقع  بأن يظهر لنا ،على أساس ما سبق     
انون ق والتي نظمها المشرع في ،قضائية يخالف القواعد القانونية الخاصة بالتوقيف للنظر

                                                           
كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة « : على انون العقوباتمن ق 110تنص المادة  - )1(

دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات  االمقبوض عليهم يتسلم مسجون

هؤلاء أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى 

لى سنتين وبغرامة من رتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إإيكون قد  ،الأشخاص المختصين

   .»دج 100.000دج إلى  20.000
 .126أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص/ د -⁾⁽2
   .، مرجع سابقانون العقوباتيتضمن ق 156-66أمر رقم  - )3(
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 ة، إذا ما توفرت شروط متابعته عن تلك      ، الأمر الذي يعرضه للمتابعة الجزائيالإجراءات الجزائية
  .الأفعال المجرمة قانونا

  المطلب الثاني

  المسؤولية التأديبية والمدنية لضباط الشرطة القضائية

سواء بصفة عامة للقانون الداخلي المنظم لمهنته  نتهاك ضباط الشرطة القضائيةإ إن     
سواء  ،عليها قانوناالمنصوص لتوقيف للنظر المتعلقة باالقواعد  وأللأحكام أوبصفة خاصة 

 ستخدام أساليب التعذيب، بإأو بالسلامة الجسدية للموقوف ،التوقيف للنظر آجالتعلق الأمر ب
أو ما يخص الشكليات التي يجب مراعاتها في  ،منه عترافاتإمعلومات أو للحصول على  ضده

 تصرفاتموقوف، كلها تعد أو إجراء الفحص الطبي لهذا ال ،السجل الخاص بالتوقيف للنظر
  .شروط متابعته جزائياتوفرت  متى، جرمها قانون العقوباتي

 لضباط الشرطة القضائية المسؤولية الجزائية قانون الإجراءات الجزائية تناول تقرير إن      

مة، والقوانين المتعلقة نظالخاصة للأمدنية، للأحكام ترك تنظيم المسؤولية التأديبية والولكن  ؛فقط
   .)1⁽به

  المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية: الفرع الأول

تخل  قد عدة أخطاء إدارية وظائفهميرتكب عناصر الضبطية القضائية أثناء مباشرة      
الخطأ  درجة جسامة ختلافتختلف بإ ، فترتب عليهم جزاءاتبالواجبات المهنية أو الإنضباط 

يخضع  ضابط الشرطة القضائية كغيره من الضباط والأعوان م، ونظرا لكونالمرتكب من قبله
 شرطة ( مزدوج، إشراف رئاسي من طرف رؤسائه المباشرين في إطار سلكه الأصليلإشراف 

 ، والآخر وظيفي بمناسبة ممارسته لعمله بصفته ضابط شرطة قضائية)عسكريدرك أو أمن أو 
  .من طرف وكيل الجمهورية

من  ،مجالا لإمكان مساءلته مساءلة مزدوجة ،في الإشراف مما يجعل من هذه الإزدواجية 
خلاله بقواعد عمله من رؤسائه المباشرين في حالة إفيسأل تأديبيا  في آن واحد، جهتي الإشراف

                                                           
 .46د العزيز خمخوم، مرجع سابق، صعب -⁾⁽1
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وتطبق فيها قواعد وأحكام  ،توقيفه عن العمل لفترة محددةأو  ،إنذارهأن يتم كالمقررة قانونا، 
- 10من المرسوم التنفيذي رقم  65وقد بينت المادة   نظمة القانونية المقررة لكل صنف،الأ

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،  322
الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة وتعرضهم إلى  أما ،)1(هذه العقوبات التأديبية

 177حددتها نصوص المواد من أعلاه، 65إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 
ومساءلة  ،)2(، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية03- 06من الأمر رقم  181إلى

عتبارها بإ تهامالإغرفة القضائية وكيل الجمهورية أو  السلطة أخرى ذات صبغة تأديبية من طرف
  .)3(الضبطية القضائية جهة رقابة على جهاز

بغض النظر  ،القضائية على ضابط الشرطة الاتهامجزاءات تأديبية توقعها غرفة  توجد أيضا
الضابط، هذا اسي للهيئة الرئاسية التي يتبعها المقررة في القانون الأسعن الجزاءات التأديبية 

المخالفات  ة، عن كلالقضائيباط الشرطة لأعمال ض جهة مراقبة الاتهامعتبار غرفة وذلك بإ

                                                           
، يتضــمن القــانون الأساســي الخــاص 2010ديســمبر 22مــؤرخ فــي  322-10مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  65تــنص المــادة  -)1(

بغض النظر  « :على 2010ديسمبر 26، الصادر بتاريخ 78ر، العدد.بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،ج

والمـذكور أعـلاه، تصـنف العقوبـات التأديبيـة  2006يوليـو  15المـؤرخ فـي  03-06من الأمـر رقـم  163عن أحكام المادة 

  :درجات) 4(مكن تسليطها على موظفو الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربعالتي ي

  :الدرجة الأولى

  التنبيه، - 

  الإنذار الكتابي،- 

  التوبيخ،- 

  :الدرجة الثانية

  أيام،) 3(إلى ثلاثة) 1(التوقيف عن العمل من يوم- 

  .الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة- 

  :الدرجة الثالثة

 أيام،)8(إلى ثمانية) 4(التوقيف عن العمل من أربعة- 

  ).2(إلى درجتين) 1(التنزيل من درجة واحدة- 

  :الدرجة الرابعة

  .»التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة- 
، الصــادر بتــاريخ 46ر،العــدد.، يتضــمن القــانون الأساســي للوظيفــة العموميــة،ج2006يوليــو 15مــؤرخ فــي 03-06أمــر رقــم -)2(

  .  2006يوليو 16
  . 328-327صص مرجع سابق،  ،)التحري والتحقيق(شرح قانون الإجراءات الجزائية  عبد االله أوهابية،/ د -)3(
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انون الإجراءات الجزائية، إلا من ق 211إلى  206هذا ما أكدته المواد من  المرتكبة من طرفهم،
 الإتهام رقابة غرفةبينت أيضا  انون الإجراءات الجزائيةمن ق في فقرتها الثانية 12أن المادة 

يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي  «: أعمال ضباط الشرطة القضائية بنصهاعلى 

ختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت العام على الضبط القضائي بدائرة إويشرف النائب 

  .)1(»رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس

بتوقيع جزاءات تأديبية  الاتهامتضطلع غرفة المواد القانونية المقدمة،  وبالتالي وفقا لهذه     
رتكابهم لأخطاء مهنية عمال ضباط الشرطة القضائية، عند إطار ممارسة الرقابة على أفي إ

على  أو بناء ،ك بالنظر للقضية المطروحة أمامها من تلقاء نفسهاتتعلق بتأدية مهامهم، وذل
  .)3( )الإجراءات الجزائيةانون من ق 207لمادة وفقا ل( )2(طلب النائب العام

م الخاصة بسجل كايتعرض ضباط الشرطة القضائية إلى مساءلة تأديبية في حالة إخلاله بالأح
على إعتباره  طلوبة عند تحريره،عدم إحترام البيانات الشكلية المبفيما يتعلق ر التوقيف للنظ

      .داخلي إجراء قانوني إداري

                                                           
  .يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق ،155-66أمر رقم  - )1(
يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها  «: قانون الإجراءات الجزائية علىمن  207تنص المادة  - )2(

نظر في عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر من تلقاء نفسها بمناسبة 

غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة . مطروحة عليها قضية

ستطلاع رأي وكيل الجمهورية إلعام، بعد ا ى غرفة الاتهام من طرف النائبالقضائية للأمن العسكري، وتحال القضية عل

  .»إقليمياية المختصة المحكمة العسكر العسكري الموجود ب
الشرطة القضائية، مرجع سابق، بعض الإخلالات المهنية و  القضائيةلعلاقات بين السلطة لقد أكدت التعليمة الوزارية ل - )3(

  :  لضباط الشرطة القضائية، والتي تكون محل مساءلة تأديبية في
عدم الإمتثال دون مبرر لتعليمات النيابة العامة التي تمنح الإذن لضابط الشرطة القضائية في إطار البحث والتحري     - 1 

  . عن الجرائم بإيقاف مرتكبيها
  إلى علم ضباط الشرطة القضائية  التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل - 2 
  . يباشرها هدا الأخير أثناء التحريات بشأنها تلك التيأو 
  . توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وقت إتخاذ هذا الإجراء - 3 
  . التحقيق أو البوح بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه المساس بسرية - 4 
  .يةئالإبتداخرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات  - 5 
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فالإختصاص يعود  ،قضائية تابع لمصالح الأمن العسكريق الأمر بضابط شرطة إذا تعل    
وتحال القضية إلى هذه الغرفة  ،حصريا لغرفة الإتهام لدى المجلس القضائي بالجزائر العاصمة

للمحكمة العسكرية  بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري ،من طرف النائب العام
        .)1⁽المختصة إقليميا

   المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية: الفرع الثاني

للقواعد العامة في المسؤولية المدنية إلى مساءلة  الشرطة القضائية تطبيقا يخضع ضباط     
فيلتزمون بتعويضه عن تلك حقها بالشخص الموقوف للنظر، مدنية عن كل الأضرار التي يل

المادة  ، حيث نصت)2(رالمشتبه فيه الموقوف للنظ فيها ضد واالأضرار التي تسبب والأخطاء، أ
عتداء غير مشروع في حق من الحقوق كل من وقع عليه إ «: على انون المدنيقالمن  47

  . )3(»رراء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضالملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتد

أن يرفع دعواه  المتضرر للشخص من الممكن ،نفسه القانون من 124المادة كما أكدت      
بة للمطال أمام القضاء المدني في حالة ما إذا كانت المخالفة لا تشكل جريمة ولحقه ضرر منها

ضرر  إذا إرتكب ضابط الشرطة القضائية لجريمة ما ينتج عنها إلحاق بالتالي بالتعويض
لأن الضابط يعتبر من (من طرف مرتكبها شخصيا أو من طرف الدولة  بالموقوف سواء
   إعمالا بنظرية مسؤولية الإدارة عن الأعمال الضارة الصادرة عن موظفيها ) موظفي الدولة

، في هذه الحالة تقوم المسؤولية المدنية في حق ضباط الشرطة )4(هفي حالة الإعتداد على حريت
دعويين معا أمام يرفع ال أن إماوللمضرور  ،بالمسؤولية الجزائيةالقضائية إلى جانب الإقرار 

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي  رفعها مستقلة أمام القضاء المدني،القضاء الجنائي أو ي
مرتكب الجنايات  «: بنصها انون العقوباتمن ق 108المادة  وذلك ما بينته ،)5⁽به لحقت

                                                           
 .306مرجع سابق، ص ،)التحري والتحقيق(شرح قانون الإجراءات الجزائية  عبد أوهايبية،/د -⁾⁽1
  .326، صالمرجع نفسه - )2(
 سبتمبر 30صادر بتاريخ ال، 78عدد الر، .، يتضمن القانون المدني، ج1975تمبر سب 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  - )3(

1975.  
منصف خطابي، ضمانات المشتبه فيه أثناء : ، راجع أيضا116نصر الدين هنوني ودارين يقدح، مرجع سابق، ص/ د  - )4(

  .20، ص2009-2006، 17التحريات الأولية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
 .169سابق، ص، مرجع أثناء التحريات الأولية أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه /د -⁾⁽5
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ن مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أ 107المنصوص عليها في المادة 

  .)1(»يكون لها حق الرجوع على الفاعل

مح المشرع س ،)2(انون الإجراءات الجزائيةمن قفي فقرتها الأولى  2نص المادة  كذا   
له الإختيار  ،أصابه ضرر منه ،للمتضرر من كل عمل يقوم به ضابط الشرطة القضائية

وإما دعوى مدنية  ،مستقلة أمام القضاء المدني مدنية برفعه دعوى إما، لمطالبة بالتعويضل
 ويتولى القاضي ،)من قانون الإجراءات الجزائية 3 وفقا للمادة( لدعوى العموميةبا لةتصتكون م

  .)3( معا الجنائي الفصل في الدعويين

إلى المسؤولية الجزائية لضباط الشرطة  إضافةلقد حمل المشرع الجزائري المسؤولية المدنية      
طالب الشخص المضرور لكي يدولة بدفع هذه التعويضات، لكن على ملزما بذلك ال، القضائية

عتداء وقع خارج ، وأنه إعتداء قد وقع فعلا على حريته الفرديةبالتعويض أن يثبت أن هذا الإ
مخالفا للنصوص القانونية المنظمة لإجراء التوقيف  المحددة قانونا، وأن يكون إعتداءالحالات 

  .)4(للنظر

ضابط الشرطة القضائية، عند قيامه بخطأ ى عاتق المسؤولية المدنية عل لقيام وبالتالي     
خارج حدود ما يسمح به  حقوقه أو حريتهأحد بمساسه ب( يسبب ضررا للشخص الموقوف للنظر

عن هذا  لمطالبة بالتعويضوتمكين هذا الأخير ا، )عند ممارسة إجراء التوقيف للنظر ،القانون
وتدعيما  الضمانات المقررة للموقوف للنظر الضرر اللاحق به، يعد بدوره ضمانا آخر من

     .لحقوقه وحريته الفردية

    

                                                           
   .، يتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق156-66أمر رقم  -)1(

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة « : في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على  2تنص المادة  -2

  .»عن الجريمةبتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب 
  .128رجع سابق، صم التوقيف للنظر، أحمد غاي،/ د -3
تنهنان وعلي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، هشام مجبر و  -4

  .61، ص2013- 2012الجزائر،  بجاية، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة،
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في ختام هذا المبحث نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد أحاط الموقوف للنظر   
يكتف بضمان  لكن مع ذلك لم بضمانات قانونية تكفل له إحترام حقوقه وحريته أثناء توقيفه،

 ضافة إلى تقريربالإ المزيد من الضمانات له،تم التوصل بأنه أقر  إنماحقوق الموقوف فقط، و 
عن كل إنتهاك طة القضائية، لضباط الشر بية والمدنية الجزائية، والمسؤولية التأدي لمسؤوليةا

  .رللأحكام القانونية المنظمة لإجراء التوقيف للنظر، وهذا كله في سبيل حماية الموقوفين للنظ

أن المشرع الجزائري قد سعى إلى توفير  نخلص ،نا من دراسة هذا الفصلتهائنإبعد      
ضمانات قانونية للشخص الموقوف للنظر في سبيل المحافظة على حقوقه وحريته، وذلك بإقراره 

عترافه وتكريسه لمجموعة من الموقوف للنظر من جهة، عن طريق إ ت متعلقة بحقوقلضمانا
لإجراء التوقيف للنظر تعد بدورها  قانونية منظمة أحكام، و الأخيرالحقوق القانونية المقررة لهذا 

  . من جهة أخرىضمانات من أجل حماية الموقوف 
 أوعلى هذه الضمانات  التعديالمسؤولية الشخصية لضباط الشرطة في حالة قرر      
النصوص القانونية الخاصة الخاصة بإجراء التوقيف للنظر، وهذا ما نلمسه بدليل  لتزاماتالإ

بصفة  انون الإجراءات الجزائيةبهذا الإجراء والتي نجدها في الدستور بصفة عامة، وفي ق
  .خاصة
بعض النقاط الهامة التي يمكن أن تشكل  أغفل المشرع الجزائري نجد أن سبق،ا لكن ممّ      

عتباره شخص بريء لم تثبت إدانته بعد، فممارسة ، على إعل حقوق الموقوف للنظرخطرا 
  .هو شخص مشتبه فيه فقطبأنه مجرم؛ بل  ف للنظر في حقه لا يعنييوقتإجراء ال

مهيدي أمام ضباط الشرطة في مرحلة التحقيق التإستعانة المشتبه فيه بمحاميه  حقب رغم إقراره 
من التعديل  3مكرر 339بينته المادة  أثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية، وهو ماالقضائية 

مع ذلك نأمل أن يحظى الموقوف للنظر  ،2015الجديد لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 
 02-15مرهذا الأ دخول بحضور محاميه عند سماع أقواله أمام ضابط الشرطة القضائية، بعد

مهلة كافية لسماع أقوال المشتبه فيه تتم في  ، مع إعطاء ضباط الشرطة القضائيةحيز النفاذ
        .  سرية تامة، بعدها بإمكان محاميه حضور باقي التحقيق معه

 رجه المستمر نحو تدعيم حقوق وتد حماية التي أولاها المشرع الجزائريلكن رغم ال     
، كما أننا لا نستطيع القول انون الإجراءات الجزائيةمن خلال نصوص ق الموقوف للنظر

 فالمشرع ،لم تكتمل بعد ا المجال للموقوف للنظر، لأنهابالحماية القانونية الكبيرة في هذ
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القانونية  بالبطلان على إجراءات التوقيف للنظر المخالفة لما ورد في النصوصلم يقر  الجزائري
كما لم يتطرق إلى التوقيف للنظر الخاص بالأحداث بالرغم من التعديل  ء،المنظمة لهذا الإجرا

  .الجديد لقانون الإجراءات الجزائية
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  خاتمة    

لا يزال محل إهتمام الفقه  توقيف للنظرال أن إجراء يمكن القول ،هذا في ختام بحثنا   

كان الفريق الأول قد حاول تقديم تبريرات لوجوده في  ، فإذاالجنائي بين مؤيد ومعارض

، ومصلحة الجماعة في كشف الحقيقة رغم ما يتضمنه ضرورة الإجرائيةبال لتمهيديةالمرحلة ا

يدعو  ، ووصل الأمر بهم إلى الدعوة لتوسيعه أكثر، أما الثانيمن مساس بالحرية الشخصية

إلغائه كلية، كونه يمثل أخطر الإجراءت التي تمس الحرية الفردية للمشتبه فيه أثناء  إلى

حد إعتباره مثل الحبس المؤقت الذي تأمر به جهات التحقيق  ، وذهبوا إلىالتحريات الأولية

  .القضائي

إجتهد المشرع الجزائري عبر التعديلات المتكررة الواردة على قانون الإجراءات  وإن لئنو      

بالمواد المتعلقة بهذا الإجراء في تنظيم مفصل لأحكامه والإلمام بكل جوانب تطبيقه،  الجزائية

،هذا سواءالن حدة إنتقاده من طرف شارحي هذا القانون ومطبقيه على فإن ذلك لم يقلل م

الإنتقاد سببه خاصة الإشكالات التطبيقية التي يواجهها الأمرين بهذا الإجراء والمشرفين 

  .عليه، لأن العبرة ليست بتعدد الضمانات لصالح الموقوف للنظر، بل في مدى تطبيقها

هذا كل الجوانب الهامة لحاولنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع تسليط الضوء على       

الإجراء، وذلك من حيث حالات وآجال صحة التوقيف للنظر، ومن حيث الحقوق 

الجزائري إلى   سعى المشرع توفيرها للشخص الموقوف للنظر، حيث والضمانات التي يجب

، الأمر الذي انون الإجراءات الجزائيةانونية في قبنصوص ق تنظيم وضبط أحكام هذا الإجراء

ة لتزاما على عاتق ضباط الشرط، وإ يجعلها تشكل في حد ذاتها ضمانة للموقوف من جهة

  .القضائية من جهة أخرى

لاحظنا كذلك أن التعسف في ممارسة إجراء التوقيف للنظر من طرف ضباط الشرطة 

في حالة  )الجزائية، التأديبية، المدنية( أنواعها بكل ة لهمرتيب المسؤولية الشخصيالقضائية ي

، مع ما يواجه الموقوف من الإخلال والتعدي على الأحكام الخاصة بإجراء التوقيف للنظر

   .صعوبة في إثبات هذه المسؤولية
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للموضوع، والنقائص التي  من خلال النتائج السابقة التي توصلنا إليها من خلال دراستنا     

حقوق الأشخاص التي يشكلها إجراء التوقيف للنظر على ونظرا للخطورة الكبيرة ستعرضناها،إ

في هذا  قتراحاتالإرتأينا تقديم جملة من البراءة، إقرينة  مبدأ المشتبه فيهم، وتعديه على

                                :الخصوص نلخصها فيما يلي

وقيفه بالموقوفين للنظر طيلة فترة ت عتمادات مالية للمصاريف الضرورية للتكفلتوفير إ .1

  .لابد من تبيان ذلك قانونا داخل هذه المقرات

الشرطة توفير المزيد من الضمانات للموقوف للنظر عند الإدلاء بتصريحاته أمام ضباط  .2

وهو ما تتبعه كل من أمريكا  العام من بدايتها إلى نهايتها، القضائية تتم بحضور النائب

وبلجيكا بحيث ضباط الشرطة القضائية تابعين لوزارة العدل وليس لوزارتي الداخلية  

أوالدفاع الوطني، نشؤوا في تكوينهم على إحترام حقوق وحريات الإنسان، فجلسات سماع 

 أمام مرآى المدعي العام أي مراقبة التحقيق من  وراء زجاج الغرفة الموقوف تكون

  .للنظر الخاصة بالتوقيف

رة، ويكون ذلك باشتوقيفه مبمجرد  موقوف للنظر للفحص الطبيال ضرورة إخضاع  .3

تلقائيا، أي لا فائدة من وجود الفحص الطبي لهذا الموقوف في آخر التوقيف ولو لم 

 .يسبقه بفحص طبي في بدايته، حتى نقارن بين البداية والخروج

 .ن التي تأوي الموقوفين للنظرالأماكضرورة ضبط قائمة رسمية بكل  .4

الشرطة القضائية بصورة دورية، بغرض  لضروري مراجعة برنامج تكوين ضباطمن ا .5

في مجال علوم الشرطة والعلوم الجنائية  ةوالتكنولوجي ةالعلمي اتمواكبة التطور 

                              .والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان

، ولا في السير تدخل المحامي، بحيث لا يؤثر ذلك على سرية التحقيقاتتحديد مجال  .6

عند توقيف المشتبه فيه أمام ضباط الشرطة القضائية  العادي للتحقيق والبحث عن الأدلة

رور فترة زمنية حوالي بخصوص حضور المحامي أثناء جلسات السماع، تكون بعد م

ي دفاع بحيث يتطلع على كل الوقائع بإعتباره محام الحضور بعدها بإمكانه ساعة 24

 .والمستندات التي تخص موكله
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ضرورة تدعيم الجزاء الموضوعي بجزاء إجرائي، وذلك بالنص صراحة على البطلان  .7

كجزاء إجرائي في حالة مخالفة أحكام التوقيف للنظر المنصوص عليها قانونا، مادامت 

 .أنها تتعلق بمصلحة الموقوف
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  .2009-2008قسنطينة، الجزائر، 

، رسالة )دراسة مقارنة(عز الدين طباش، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري،  .2

ماجستير، فرع قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

2003 -2004.  

جامعة ناصر زرور، قرينة البراءة، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،  .3

 .2002-2001الجزائر، 

   :المذكرات -2
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هشام مجبر وتنهنان وعلي، مذكرة ماستر، قسم القانون الخاص، تخصص قانون  .1

جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، 

2012 -2013.  

  

  المحاضرات ومذكرات التخرج من المدرسة العليا للقضاء  -د

  المحاضرات  -1

حمودي، محاضرات في شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، معهد ناصر /د .1

  .2010-2009الحقوق، المركز الجامعي بالبويرة، 

  :مذكرات تخرج المدرسة العليا للقضاء-2

عبد العزيز خمخوم، التوقيف للنظر بين النظري والتطبيقي، مذكرة تخرج لنيل إجازة  .1

  .2009-2006، الجزائر، 17اء، الدفعة المدرسة العليا للقض

فاطمة الزهراء بركان، الحريات الشخصية والضمانات القضائية، مذكرة تخرج لنيل  .2

  .2009-2006، الجزائر، 17إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

منصف خطابي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مذكرة تخرج لنيل  .3

  .2009-2006، 17ليا للقضاء، الدفعة إجازة المدرسة الع

  المقالات -د

بلحاج العربي، تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة في قانون /د .1

، الصادرة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالإجراءات الجزائية، 

  .327-326، ص ص1991، 2و 1عن كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

المجلة الجزائرية للعلوم عبد االله أوهايبية، قضاء التحقيق وضمانات بوجه عام، /د .2

، صادرة عن كلية الحقوق، جامعة 39، العدد القانونية والاقتصادية والسياسية

 . 31، ص2001الجزائر، 

  النصوص القانونية- ه

  الدستور-1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  دستور .1

، يتضمن إصدار نص تعديل الدستور 1996ديسمبر  7، مؤرخ في 96-438

 08، الصادر بتاريخ 76ر، العدد .، ج1996نوفمبر  28المصادق عليه باستفتاء 

  .1996ديسمبر 

  النصوص التشريعية-2

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  08مؤرخ في  ،155-66أمر رقم  .1

  .يونيو، معدل ومتمم 16 الصادر بتاريخ ،48ر، العدد .ج

ر، .جتضمن قانون العقوبات،، ي1966يونيو  08مؤرخ في  ،156-66أمر رقم  .2

  .، معدل ومتمم1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 49العدد 

، يتضمن قانون القضاء العسكري، 1971أفريل  22، مؤرخ في 28-71أمر رقم  .3

   .، معدل ومتمم1971ماي  11، الصادر بتاريخ 38ر، العدد .ج

ر، .، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .4

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78العدد 

للوظيفة  لأساسي، يتضمن القانون ا2006يوليو 15مؤرخ في 03-06أمر رقم .5

 ر، العدد.العمومية، ج

  النصوص التنظيمية-3

، يتضمن القانون 2010ديسمبر 22مؤرخ في  322-10المرسوم التنفيذي رقم  .1

ر، .الخاصة بالأمن الوطني،ج الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك

  2010ديسمبر 26، الصادر بتاريخ 78العدد

  التعليمات الوزارية-3

، المؤرخة )بين وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع(التعليمة الوزارية المشتركة  .1

بين السلطة القضائية والشرطة  ، المحددة للعلاقات التدرجية2001 جويلية 07في 

القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، صادرة عن وزارة العدل 

  ).غير منشورة(
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،  تحت رقم )بين وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع(لوزارية المشتركةالتعليمة ا .2

، موجهة من وزير العدل إلى السادة 2005ديسمبر  20، المؤرخة في 05-05

النواب العامين للمجالس القضائية ووكلاء الجمهورية من أجل تنفيذها ومتابعتها، 

 ).غير منشورة(وزارة العدل الصادرة عن المديرية الفرعية للشرطة القضائية ب

  الدولية تفاقياتوالإ الإعلانات -و

  الإعلانات-1

الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب  .1

اعتمد بموجب قرار من الجمعية العامة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية،

  .1975ديسمبر  09، المؤرخ في )30-3( 3452للأمم المتحدة، رقم 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم  .2

منشور على  1948ديسمبر  23، المؤرخ في )3-د(ألف  2017المتحدة، رقم 

      http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf: الإلكتروني التالي الموقع

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد بموجب قرار من الجمعية  .3

، 1966ديسمبر  16، المؤرخ في )21-د(ألف  2200العامة للأمم المتحدة، رقم 

  :منشور على الموقع الإلكتروني التالي ،1972مارس  22دخل حيز التنفيذ في 
                                                                   http://www.UMN.edu/humanrts/ARAB/b003.htm/.                             

  الدولية الاتفاقيات-2

 24، الموقع عليها في روما بتاريخ 1959الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة  الاتفاقية .1

 .1953أكتوبر  03، دخلت حيز التنفيذ في 1950نوفمبر 

  :القوانين الفرنسية -3

، يتضمن تعديل قانون الإجراءات 2004مارس  9مؤرخ في ، 2004-204أمر رقم .1

  :التالي الجزائية الفرنسي منشور على الموقع
http://legifrance.gouv.fr/affichcode.do?idsectionTA. 

  

  المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا
A- Ouvrages : 
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1 -Parra  Charles et Jean Montreuil, Traite de procédure  pénale policière, 

Quillet éditeur, Paris, 1970. 
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  الفهرس

  الصفحة  العنوان

  /  إهداء

  /  كلمة الشكر

  03  مقدمة

  07   ماهية التوقيف للنظر: الفصل الأول

  09  مفهوم التوقيف للنظر : المبحث الأول

  09  تعريف التوقيف للنظر: المطلب الأول

  10  المقصود بالتوقيف للنظر: الفرع الأول

  12  خصائص التوقيف للنظر: الفرع الثاني

  13  التوقيف للنظر إجراء بوليسي من إجراءات التحريات الأولية: أولا

  13  التوقيف للنظر هو إجراء مقيد للحرية: ثانيا

  14  التوقيف للنظر يكون بمدة زمنية محددة في القانون: ثالثا

  14  التوقيف للنظر إجراء يتخذ في حالة جناية أو جنحة: رابعا

  14  الشرطة القضائيةالتوقيف للنظر حكر على ضبط : خامسا

  15  تمييز التوقيف للنظر عن المصطلحات المشابهة له: المطلب الثاني

  15  ستيقافوالإالتوقيف للنظر : الفرع الأول

  16  من حيث الغاية: أولا

  16  من حيث المدة: ثانيا

  17  هذا الإجراء تخاذبإمن حيث الشخص المكلف : ثالثا

  17  والأمر بعدم المبارحةالتوقيف للنظر : الفرع الثاني

  18  من حيث مجاله: أولا

  18  من حيث مكان تنفيذه: ثانيا
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  18  من حيث مدة الإجراء: ثالثا

  19  التوقيف للنظر والحبس المؤقت: الفرع الثالث

  19  من حيث الجهة المختصة بممارسة كل إجراء: أولا

  20  من حيث مكان التنفيذ التوقيف والحبس: ثانيا

  20  من حيث مدة كل إجراء: ثالثا

  21  كل إجراء تخاذإمن حيث نوع الجريمة سبب : رابعا

  21  من حيث جواز توقيف مدته: خامسا

  22  نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر: المبحث الثاني

  22  إجراء التوقيف للنظر تخاذإحالات اللجوء إلى : المطلب الأول

  23  جنحةحالة التلبس بجناية أو : الفرع الأول

  24  رتكابهاإمشاهدة الجريمة حال : أولا

  25  رتكابهامشاهدة الجريمة عقب إ: ثانيا

  25  متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح: ثالثا

  26  ضبط أداة الجريمة بحوزة المشتبه فيه: رابعا

وجود آثار أو  دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو : خامسا

  الجنحة

27  

  27  اكتشاف الجريمة في المسكن والتبليغ عليها في الحال: سادسا

  28  حالة التحقيق الأولي: الفرع الثاني

  29  حالة تنفيذ الإنابة القضائية: الفرع الثالث

  30  الأشخاص المخول لهم مباشرة إجراء التوقيف للنظر: المطلب الثاني

  31  التوقيف للنظر كأصلالأشخاص المخول لهم ممارسة إجراء : الفرع الأول

  33  الأشخاص المخول لهم ممارسة إجراء التوقيف للنظر كإستثناء: الفرع الثاني

  33  الوالي: أولا

  34  قاضي التحقيق: ثانيا
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  35  وكيل الجمهورية :ثالثا

  37  وجزاء مخالفتها الضمانات القانونية المقررة للموقوف للنظر: الفصل الثاني

  38  القانونية المقررة للموقوف للنظرالضمانات  :المبحث الأول

  38  حقوق الموقوف للنظر: المطلب الأول

  39  الموقوف للنظر بحقوقه إخطار: الفرع الأول

  40  تصال الفوري بالعائلةالحق في الإ: الفرع الثاني

  41  من حيث كبفية الاتصال: أولا

  42  من حيث الأشخاص المخول لهم بحق الزيارة: ثانيا

  43  من حيث المحافظة على سرية التحقيقات: ثالثا

  44   الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية: الفرع الثالث

  45  ستعمال القوة والعنف مع الموقوف للنظرعدم إ: أولا

  47  تنظيم سماع أقوال الموقوف للنظر: ثانيا

  48   النظرالحق في إجراء الفحص الطبي للموقوف في : الفرع الرابع

  50  الحق في التوقيف في مكان لائق: الفرع الخامس

  52  أحكام التوقيف للنظر: المطلب الثاني

  53  الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر: الفرع الأول

  53  المدة الأصلية للتوقيف للنظر: لاو أ

  55   بداية سريان مدة التوقيف للنظر -1

  56  نهاية مدة التوقيف للنظر -2

  57  تمديد آجال التوقيف للنظر: ثانيا

  57  في حالة الجرائم العادية -1

  58  في حالة الجرائم العسكرية -2

  58  في حالة التلبس بهذه الجرائم -أ

  59  في حالة التحقيق الابتدائي - ب
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  59  في حالة الإنابة القضائية -ج

  59  في حالة الجرائم العسكرية -3

  60  المتعلقة بتحرير محضر سماع الموقوف للنظرالأحكام : الفرع الثاني

  62  الأحكام المتعلقة بمسك سجل خاص بالتوقيف بالنظر: الفرع الثالث

  64  جزاء مخالفة ضباط الشرطة القضائية لأحكام التوقيف للنظر :المبحث الثاني

المسؤولية الجزائية لضباط الشرطة القضائية في حالة الإخلال :المطلب الأول

  بأحكام التوقيف للنظر
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  65  نتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظرإ: الفرع الأول

  66  للنظر بالسلامة الجسدية للموقوف نتهاك الأحكام المتعلقةإ: الفرع الثاني

  68  نتهاك الأحكام المتعلقة بمسك سجل التوقيف للنظرإ: الفرع الثالث

  69  بإجراء الفحص الطبي المتعلقةنتهاك الأحكام إ :الفرع الرابع

  70  المسؤولية التأديبية والمدنية لضباط الشرطة القضائية: المطلب الثاني

  70  المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية: الفرع الأول
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